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:الملخص
ثه بالحوادث المرورية،  موضوع هذا البحث: قتل الوارث لمورثه بالحوادث المرورية وأثر ذلك على منعه من الميراث، ويهدف البحث إلى بيان حالات قتل الوارث لمور

المدنية وانتفاءها في الحوادث المرورية،   ومدى تأثير كل حالة على إرثه من مورثه، مع بيان ما أخذ به القضاء السعودي في ذلك؛ حيث تناول البحث ثبوت المسؤولية
تل بالحوادث المرورية، مع وأثر ذلك على المنع من الميراث، وتعرض لاختلاف الفقهاء في اعتبار التسبب في القتل مانعًا من الميراث، ثم بيّن حالات التسبب في الق

اء السعودي في ذلك، من خلال الأنظمة، والأحكام القضائية. وقد سلك الباحث في ذلك تتريل كلام الفقهاء السابقين على تلك الحالات، ثم ذكر ما أخذ به القض
. أن ثبوت المسؤولية على السائق أو انتفاءها عنه مؤثر في المنع من الميراث عند من يرى أن ضابط القتل 1المنهج الوصفي التحليلي. وكان من أهم نتائج البحث:  

. أن تأثير القتل بالحوادث المرورية على المنع من الميراث ينبني في أكثر صوره على الخلاف في المنع من  2المانع من الميراث هو القتل المضمون لا غير، وهم الحنابلة.  
لم تظهر  . أن الأرجح والله أعلم عدم منع المتسبب في موت مورثه بحادث مرور3الميراث بالتسبب في القتل، والجمهور على أنه يأخذ حكم القتل بالمباشرة.  ي، ما 

 قرائن تعمده ذلك. وهو ما قررته هيئة كبار العلماء، وأخذ به القضاء السعودي.

حوادث السير.،  الحوادث المرورية خطأ،القتل  القتل،التسبب في   الميراث، المنع من  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research aims to illustrate the cases of murdering the inheritee by the inheritor in road traffic accidents, and what extent 
each case affects his inheritance from his inheritee, as well as illustrating what the Saudi judiciary has followed in this regard. 
The research dealt with the establishment and absence of civil responsibility in road traffic accidents and the effect of that on 
the prevention of inheritance. It dealt with the differences of jurists in considering causing murder as an impediment to 
inheritance. Then it showed the cases of causing murder in road traffic accidents, as well as applying the sayings of previous 
jurists to those cases, then mentioning what the Saudi judiciary has followed in this regard through lows and judicial 
provisions. The researcher adopted the descriptive analytical approach. The most important findings of the research were as 
follows: 1) The establishment or absence of civil responsibility on the driver has an effect on the prevention of inheritance 
according to those who believe that the criterion of murder that prevents inheritance is murder guaranteed (by retribution, 
blood money or expiation) only, among the Hanbalis. 2) The effect of the murder due to road traffic accidents on the 
prevention of inheritance is based, in most cases, on the disagreement regarding the prevention of inheritance by causing 
murder. The public believes that it has the ruling of direct murder. 3) The most likely, Allah knows best, is that the person 
who caused the death of his inheritee in a road traffic accident will not be prevented, unless evidence appears indicating that 
he did so intentionally. That is what was decided by the Council of Senior Scholars. The Saudi judiciary adopted that. 
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المقدمة
الحمــد لله الــذي لــه مــراث الســماوات والأرضــن، وهــو خــر الوارثــن، والصــاة 
والســام علــى نبينــا محمــد الهــادي الأمــن، وعلــى آلــه وصحبــه والتابعــن، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن مــن أعلــى العلــوم منزلــة وأجلهــا قــدراً ومكانــة: علــمَ الفرائــض، الــذي تــولى الله 
بيــان أحكامــه الكليــة في كتابــه، وورد الحــث علــى تعلمــه عــن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم وأصحابــه، ولم يــزل العلمــاء يكشــفون عــن فضائلــه، ويدققــون في مســائله، 

ووصــل إلينــا مــن مؤلفاتهــم الكثــر، وأفــدنا منهــا العلــم الغزيــر.

ومــع ذلــك: فثَــم في هــذا العلــم نــوازلُ طــرأت، وحــوادثُ اســتجدت، تســتدعي مــن 
الناظــر التأمــل فيهــا والتدقيــق، والتحــريَ والتحقيــق، ورد المســائل لأصولهــا، وربــط 

القواعــد بفروعهــا.

وإن مــن المســائل الــي عمّــت بهــا البلــوى في الزمــن الحاضــر: تســبُّب الشــخص في 
حــادث مــروري يمــوت فيــه مورثــه، فهــذه المســألة وإن كانــت في الظاهــر لا تعــدو 
كونهــا فرعًــا مــن مســألة شــهيرة مبحوثــة -وهــي تســبب الــوارث في قتــل مورثــه-، 
إلا أنــّه قــد أحــاط بهــا مــا يســتدعي أن يعــاد النظــر فيهــا، وذلــك لاختــاف صورهــا 
وتنوعهــا، وكثــرة تلــك الحــوادث وتكررهــا، ممــا يجعــل التمســك بإعمــال ســد الذرائــع 
هنــا، وإغفــال الحكمــة الــي لأجلهــا مُنــِع المتســبب في القتــل مــن المــراث -وهــي تهمــة 

الاســتعجال- محــلّ نظــر وتأمــل.

ولمــا كانــت دراســة هــذه النازلــة العصريــّة أمــراً بالــغ الأهميــة، فقــد رغبــت في المشــاركة 
بإعــداد هــذا البحــث، محــاولً فيــه ردَّ الفــروع المتناثــرة إلى قواعدهــا الكليــة، مــع ذكــر 
المعمــول بــه في قضــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد جعلتــه بعنــوان: )أثــر قتــل 
الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن المــراث دراســة فقهيــة تطبيقيــة علــى 

قضــاء المملكــة العربيــة الســعودية(

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
لهذا الموضوع أهمية كبرى تظهر فيما يلي:

المبينــة لفضلــه، والكاشــفة عــن .1	 كَثـُـرت الآثار  القــدر،  بعلــم عظيــم  يتعلــق  أنــه 
الفرائــض-. علــم  -وهــو  مكانتــه 

أنــه -مــع ذلــك- متعلــق بمســألة مــن أساســيات هــذا العلــم، وهــي تمييــز الــوارث .2	
مــن الممنــوع مــن الإرث، ولهــذا البــاب أهميــة كــرى، ومنزلــة عظمــى.

أنه يتناول مسألةً يكثر بين الناس وقوعُها، ونازلةً تشتدّ الحاجة لمعرفة حكمها، .3	
فصَدَق أنها مما تعم به البلوى، وفي البحث في أمثال هذه المسائل أهمية لا تخفى.

وأما الأسباب التي دعتني للبحث في هذا الموضوع، فمن أبرزها:
ــة، تنــدرج تحــت مــا بيّنــه .1	 ــة، ومســائلَ تطبيقيّ أنــه يتعلــق بالبحــث في قضــايا عَمَليّ

العلمــاء الســابقون مــن قواعــدَ وأصــولٍ تشــملها، وهــذا النــوع مــن الدراســات ممــا 
تشــتد الرغبــة فيــه؛ لمــا فيــه مــن إثــراءٍ للملَكَــة الفقهيــّة، ودُرْبــةٍ علــى إعمــال الذهــن في 

المســائل العَمَليـّـة.
الرغبــة في المســاهمة بإثــراء المكتبــة الفقهيــة الفَرَضيــّة، بالبحــوث التأصيليــة التطبيقيــة؛ .2	

إذ إن ما كُتِب على هذا النحو في باب الفرائض قليل بالنســبة إلى غيره من الأبواب 
الفقهيــة، فأرجــو أن يكــون في هــذا البحــث نــوع إفــادة، وأن يجــد فيــه المختــصُّ مــراده.

هــذا مــع مــا أجــده في نفســي مــن ميــلٍ إلى علــم الفرائــض، ومحبــة للتعمــق في .3	
ــا تعلُّمًــا وتعليمًــا، فأحببــت أن أضــم إلى ذلــك  مســائله، وكنــت قــد اشــتغلتُ بــه زمنً

الاشــتغالَ بــه كتابــةً وتأليفًــا.

مشكلة البحث:
إذا تســبب الشــخص بحــادث مــروري، ونتــج عــن ذلــك مــوت مورثِّــه، فهــل يــرث منــه، 

أم يكــون تســبُّبه في قتلــه بالحــادث المــروري مانعًــا إياه مــن إرثــه؟

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى عدة أمور، منها:

1. عــرض آراء الفقهــاء في اعتبــار القتــل بالتســبب مانعًــا مــن المــراث، والاســتدلال 
لــكل قــول.

2. بيــان حــالات قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة، ومــدى تأثــر ذلــك علــى 
منعــه مــن المــراث.

3. بيان ما أخذ به القضاء السعودي في هذه المسألة. 

الدراسات السابقة:
أمــا البحــوث الــي تناولــت الأحــكام المترتبــة علــى الحــوادث المروريــة، فهــي كثــرة غزيــرة، 
فبعضهــا في أحــكام الحــوادث عمومًــا، وبعضهــا في أســبابها والآثار المترتبــة عليهــا، 
صــت للحديــث عــن المســؤولية فيهــا. وفي ســرد جميــع مــا وقفــت عليــه في  وأخــرى خُصِّ
هــذا البــاب إطالــة لا طائــل تحتهــا، وســتأتي الإشــارة إلى شــيء منهــا في ثنــايا البحــث. 

ولم أجــد فيهــا تعرّضًــا لمســألة منــع المتســبب في الحــادث مــن المــراث بوجــه مفصــل.

وأمــا البحــوث الــي تناولــت مســألة توريــث المتســبب في مــوت مورثــه في حــوادث 
فأبرزهــا: الســيارات، 

1. حكــم توريــث المتســبب في مــوت مورثــه، للشــيخ عبــد الله بــن ســليمان المنيــع، 
وهــو ضمــن مجلــة البحــوث الإســامية، في العــدد )65(، وضمّنــه خلاصــة بحــثٍ 

للشــيخ محمــد يــن صــالح العثيمــن رحمــه الله في المســألة.
وهــو بحــث يــكاد ينحصــر في مســألة تحديــد القتــل المانــع عمومــا، وأمــا التطبيــق علــى 

الحــوادث المروريــة فيــأتي تبعًــا، باختصــار شــديد.
الجنــايات  الفقهيــة في  )النــوازل  المســألة:  هــذه  تناولــت  الــي  الدراســات  ومــن   .2
والحــدود وتطبيقاتهــا القضائيــة( لســعد الجلعــود، بحــث تكميلــي في مرحلــة ماجســتير 

في المعهــد العــالي للقضــاء، بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
وقــد تعــرض لمســألة القتــل بالحــوادث المروريــة، لكــن تناولــه لهــا كان قريبــا مــن طريقــة 
البحــث الســابق، فقــد كان أكثــر الــكلام فيهــا عــن أصــل مســألة المنــع مــن المــراث 

بالتســبب في القتــل، وأمــا الإشــارة للحــوادث المروريــة فجــاءت مقتضبــة.
ويتبــن ممــا ســبق: أن البحــوث الــي تناولــت الحــوادث المروريــة وآثارهــا بالتفصيــل لم 

تشــر إلى مســألة التوريــث فيهــا إلا عرَضــا، وأكثرهــا أغفــل ذلــك تمامــا.
وأمــا البحــوث في حكــم توريــث المتســبب في الحــوادث المروريــة فقــد ركــزت علــى 
الخــاف المقــرر في مســألة قتــل الخطــأ، والقتــل بالتســبب، دون بســط الــكلام في 

الحــوادث المرويــة ومــا يتعلــق بهــا.

وعليه: فلم أجد من تناول هذه المسألة بالدراسة، على النحو المسلوك في هذا البحث.

نطاق البحث وحدوده:
يقتصر البحث الفقهي في هذه المسألة على أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة.

كمــا أن الــكلام عــن الحــوادث المروريــة منحصــر في الحــوادث الــي تنتــج عــن خطــأ غــر 
مقصــود، أمــا الحــوادث المتعمــدة فهــي مــن الجرائــم المروريــة الــي لا يتناولهــا البحث.
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وأمــا الحــدود المكانيــة للتطبيــق النظامــي والقضائــي: فيُقتصــر فيــه علــى الأنظمــة والقضــايا 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ولم يتُعــرض لمــا عليــه القضــاء في البلــدان الأخــرى.

منهج البحث:
فيــه علــى ســلوك  التحليلــي، وحرَصــتُ  الوصفــي  المنهــج  البحــث  اتبعــت في هــذا 

يلــي: مــا  البحــوث الأكاديميــة، وذلــك بمراعــاة  المتبعــة في  الطريقــة 
تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها..1	
توثيــق النقــول والمســائل الفقهيــة مــن مصادرهــا المعتــرة، والرجــوع في كل مذهــب .2	

إلى الكتــب المعتمــدة فيــه.
الاقتصــار في عــرض الأقــوال الفقهيــة علــى المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، مــع ذكــر .3	

أبــرز أدلتهــم، وبعــض مــا قــد يــورد علــى تلــك الأدلــة مــن مناقشــات.
لم أقصــد اســتقصاء المناقشــات حــول أدلــة كل مذهــب، ولا الإجابــة عــن كل .4	

مناقشــة؛ إذ المقصــود معرفــةُ مآخــذ العلمــاء فيمــا ذهبــوا إليــه، وتطبيــقُ ذلــك علــى مــا 
يســتجد مــن صــور ووقائــع.

الحرص على رد المســألة النازلة إلى أصولها، وإرجاعها إلى قواعد عامة، تُســتنبط .5	
مــن خلالهــا الأحــكام التفصيليــة للصــور المتجــددة، وعــدم التكلــف بإلحــاق المســائل 

النازلــة بمــا يدُّعــى أنــه نظــر لهــا مــن المســائل المنصوصــة في كتــب الفقهــاء المتقدمــن.
الاعتنــاء بعلامــات الترقيــم، والضبــطُ بالشــكل لمــا يســتدعي ذلــك، مــن كلمــات .6	

مشْــكِلةٍ أو محتمِلــة.
لم أترجم للأعلام الواردِ ذكرُهم في البحث؛ لشهرتهم، وطلبًا للاختصار..7	

خطة البحث:
جاء البحث بعد المقدمة مكونً من تمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:

المقدمــة: وتتضمــن أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، 
ومنهــج البحــث، وخطتــه.

التمهيد: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحوادث المرورية.

المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تحديد القتل المانع من الميراث.  
المبحــث الأول: المســؤولية المدنيــة في الحــوادث المروريــة، وعلاقتهــا بالمنــع مــن المــراث 

وفيــه مطلبــان:
المطلب الأول: أثر القتل بالحوادث المرورية على المسؤولية المدنية. 

المطلب الثاني: علاقة ثبوت المسؤولية المدنية وانتفائها بالمنع من الميراث.
المبحــث الثــاني: أثــر قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن المــراث، 

وفيــه مطلبــان:
المطلب الأول: أثر القتل بالتسبب على المنع من الميراث.

المطلب الثاني: حالات القتل بالحوادث المرورية، وأثرها على المنع من الميراث.
المبحث الثالث: أثر القتل بالحوادث المرورية في القضاء السعودي، وفيه مطلبان:

القضــاء  المدنيــة في  المســؤولية  المروريــة علــى  القتــل بالحــوادث  أثــر  المطلــب الأول: 
الســعودي.

المطلــب الثــاني: أثــر قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن المــراث في 
القضــاء الســعودي.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

هذا، وأســأل الله الســداد في القول والعمل، والعفو عن التقصير والخطأ والزلل، وأن 
يهدينا ســواء الســبيل، فهو حســبنا ونعم الوكيل.

التمهيد: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الحوادث المرورية.

تعريف الحوادث المرورية لغة:

الحــوادث: جمــع حــادث، وهــو مــا يجــدّ ويحــدُث، مِــن حَــدَثَ الأمــرُ: أي وَقــَع ووُجِــد 
بعــد أن لم يكــن)1(.

( أي اجتاز وذهب)2(. والمرورية: نسبةٌ إلى المرور، وهو مصدر الفعل: )مَرَّ

تعريف الحوادث المرورية اصطلاحا:
عُرّفِــت الحــوادث المروريــة بتعريفــات عديــدة، يلاحَــظ في بعضهــا تعــدادُ العــوارض الــي 
تحــدث لمســتخدمي الطريــق، مــن دهــس أو اصطــدام أو ســقوط ونحــو ذلــك، ويرجــع 
بعضهــا الآخــر إلى ملاحظــة طريقــة تســبب المركبــة في الحــادث المــروري، فيُذكــر أنهــا 
قــد تتســبب بذاتهــا، أو بحمولــة زائــدة عليهــا، وغــر ذلــك، كمــا أن بعــض التعريفــات 
قــد لاحظــت الآثار الناتجــة عــن الحــادث، فتَذكُــر الأضــرار الجسْــمِيّة والأضــرار الماديــة، 

وتقُيــّد الضــرر بكونــه ضــررا ظاهــرا)3(.

ومــع تعــدد التعريفــات، وتنَــوُّعِ صياغاتهــا، واختــاف اتجاهاتهــا، إلا أنهــا تــكاد تتفــق 
علــى اشــراط قيــود محــددة، إن اختــل أحدهــا خرجــت الحادثــة عــن كونهــا حــادثا 

مــروريًّ بالاصطــاح الخــاص.

وســأقتصر مــن تلــك التعريفــات علــى مــا جــاء في نظامــي المــرور القــديم والجديــد في 
المملكــة العربيــة الســعودية:

التعريــف الأول: جميــع الحــوادث الــي ينَتــُج عنهــا أضــرار ماديــة أو جِسْــمِيّة مــن جــراء 
اســتعمال المركبــة )4(.

التعريــف الثــاني: مــا نتــج مــن جــراء اســتخدام المركبــة دون قصــد، وهــي في حالــة 
حركــة)5(.

ويتبــن مــن هذيــن التعريفــن ومــن غيرهمــا أن الحــادث المــروري هــو مــا اجتمعــت فيــه 
الصفــات التاليــة:

1. أن ينتــج مــن هــذا الحــادث أضــرار ظاهــرة، ســواء كانــت أضــرارا جِسْــمية أم 
ماديــة.

ــد فينتقــل مــن كونــه حــادثً  2. أن يكــون غــر متعمــد، فــإن كان عــن قصــد وتعمُّ
مــروريًّ إلى وَصْفِــه بالجريمــة.

3. أن يقــع مــن المركبــة وهــي في حالــة حركــة، أمــا مــا يحــدث عليهــا أو منهــا وهــي 
 .)6( واقفــة فــا يســمى ذلــك حــادثً مــروريًّ

)1( الصحاح )1/ 872(؛ لسان العرب )2/ 131(.
)2( لسان العرب )5/ 561(؛ القاموس المحيط )ص: 474(.

)3( الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير لنايف الظفيري )ص: 9-10(.
)4( نظام المرور الصادر بتاريخ 1931ه: المادة )191(.

)5( نظــام المــرور الصــادر بتاريــخ 8241ه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــام 9241ه: المــادة 
.)1( الفقــرة   ،)95(

)6( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المــرور الصــادرة عــام 9241ه: المــادة )95(، الفقــرة )1(، وينظــر: 
الآثار الشــرعية المترتبــة علــى حــوادث الســر )ص: 01-9(.
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المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تحديد القتل المانع من الميراث.
لمــا كانــت مســألة البحــث: أثــر القتــل بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن المــراث، كان 
مــن المناســب أن يُهّــد لذلــك بمطلــب يعُــرض فيــه أصــل المســألة باختصــار، وذلــك 
ببيــان مذاهــب الفقهــاء في تحديــد القتــل المانــع مــن المــراث، ليتأتــّى تنزيــل ذلــك علــى 

الصــور المســتجدة مــن القتــل، ومنهــا: القتــل بالحــوادث المروريــة.

وقبــل ذكــر مذاهــب الفقهــاء في تحديــد القتــل المانــع مــن المــراث، يحسُــن أن يبُــنَّ 
القتــلُ الــذي لا خــاف في المنــع مــن المــراث بــه، وهــو مــا اجتمعــت فيــه القيــود 

التاليــة:

أولا: أن يكون القتل عمدًا. ثانيا: أن يكون القتل بطريق المباشرة. ثالثا: أن يكون 
مــن مكلــف. رابعــا: أن يكــون القتــل بغــر حــق.

ومــا عــدا القتــل الــذي يجمــع هــذه القيــود الأربعــة فــإن الفقهــاء قــد اختلفــوا في المنــع 
مــن المــراث بــه )7(.

وهــذه المســألة مــن المســائل الــي وقــع فيهــا اختــاف كبــر بــن الفقهــاء، حــى إن كل 
مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة قــد انفــرد فيهــا بــرأي.

وفيما يلي ذكر المذاهب الفقهية الأربعة في ذلك -باختصار-:

أولا: مذهب الحنفية:
ذهــب الحنفيــة إلى أن القتــل المانــع مــن المــراث هــو القتــل الــذي يوجــب قصاصًــا أو 
كفــارة، وهــو مــا كان بغــر حــق، بطريــق المباشــرة، مــن مكلــف، وعليــه فالقتــل المانــع 

عندهــم مــا جمــع ثلاثــة أوصــاف)8(:

أحدها: أن يكون القتل بالمباشرة، أما القتل بالتسبب فليس مانعًا من الميراث.

والقتــل  الصائــل،  بحــق، كدفــع  القتــل  فأمــا  حــق،  بغــر  القتــل  يكــون  أن  الثــاني: 
المــراث.  مــن  يَنــع  فــا  قصاصًــا، 

الثالــث: أن يكــون القاتــل مخاطبَــًا )مكلفًــا(، فأمــا الصــي والمجنــون إذا قـتَــَا، فــإن ذلــك 
لا يمنعهمــا مــن المــراث. 

ثانيا: مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط، ســواء 
أكان بطريق المباشرة أم التسبب، وسواء أكان من مكلف أم من غيره، وعليه فقد 

اشــرطوا في القتل المانع من الميراث شــرطين:
أحدهمــا: أن يكــون القتــل عمــدًا، وهــو عندهــم مــا يكــون فيــه قصــد للجنايــة، فيشــمل 

العمــد وشــبهه، فأمــا قتــل الخطــأ فــا يمنــع مــن المــراث.
الثــاني: أن يكــون القتــل عــدوانً بغــر حــق، فأمــا القتــل بحــق، كقتــل الحاكــم قريبـَـه 

قصاصًــا فــا يمنــع مــن المــراث)9(.

ثالثا: مذهب الشافعية:
أم  عمــدًا  أكان  ســواء  مطلقًــا،  المــراث  مــن  يمنــع  القتــل  أن  إلى  الشــافعية  ذهــب 
خطــأ، بمباشــرة أو بتســبب، بحــق أو بغــر حــق، لمصلحــة -كســقي الــدواء- أو لغــر 

)7( مراتب الإجماع )ص: 175(.
)8( تكملــة البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق للطــوري )557/8(، وينظــر: المبســوط للسرخســي 

.)86/26(
)9( الذخيرة )13/ 17(؛ الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير )4/ 486(.

مصلحــة، وســواء أكان القاتــل متّهمًــا أم غــر متهــم، مكلفًــا أم غــر مكلــف، مختــاراً 
أم مكرهًــا)10(.

وهــذا هــو الصحيــح عنــد الشــافعية، وفي قــولٍ عندهــم: أن القتــل المانــع مــن المــراث 
هــو القتــل المضمــون)11(.

رابعا: مذهب الحنابلة:
ذهــب الحنابلــة إلى أن القتــل المانــع مــن المــراث هــو القتــل بغــر حــق، -ويعــرّون 
عنــه تارة بالقتــل المضمــون-، عمــدًا كان القتــل أو شــبه عمــد أو خطــأ، بمباشــرة 
أو بتســبّب، انفــرد القاتــل بالقتــل أو شــارك فيــه، مكلفًــا كان أو غــر مكلــف)12(.

يَنــع المــراث، وفاقـًـا لمعتمــد  وهــذا هــو معتمَــد المذهــب، وفي روايــة: أن كلّ قتــلٍ 
الشــافعية)13(. مذهــب 

وقــال الموفــق والشــارح: مَــن قَصَــد مصلحــةَ موليـّـه، وفـعََــل مــا لـَـه فِعْلـُـه -كالطبيــب 
والمــؤدِّب-، فمــات موليــّه مــن ذلــك: فإنــه يرثــه؛ لأنــه ترتــب عــن فعــل مــأذونٍ لــه فيــه، 

فــا يَضمــن، فــا يُنــع مــن المــراث، وقــالا: هــو ظاهــر المذهــب)14(.

المبحــث الأول: المســؤولية المدنيــة في الحــوادث المروريــة، وعلاقتهــا 
بالمنــع مــن المــراث:

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر القتل بالحوادث المرورية على المسؤولية المدنية.

يعــدّ مصطلــح المســئولية المدنيــة مصطلحًــا حــادثً يســتعمله القانونيــون، ويريــدون 
بــه مــا يطلــق عليــه الفقهــاء: الضمــان. وقــد عرّفِــت المســئولية المدنيــة بأنهــا: إلــزام 
المســؤول بأداء التعويــض للطــرف المضــرور، في الحــالات الــي تتوافــر فيهــا شــروط 

المســؤولية)15(. هــذه 
وللمسؤولية المدنية التقصيرية أركان ثلاثة، وهي:  1. الخطأ.        2. الضرر. 

3. علاقة السببية بين الخطأ والضرر، بأن يكون الضرر متولدًا عن الخطأ المنسوب 
للشخص المسؤول، وواقعًا نتيجة لخطئه)16(.

فــإذا توفــرت هــذه الأركان في الحــادث المــروري المــؤدي للتلــف ترتبــت المســؤولية علــى 
صاحبــه، وإلا فــا مســؤولية عليــه.

وقــد تكلــم الفقهــاء الســابقون عــن جنايــة البهائــم المركوبــة، وحالاتهــا وصورهــا، وأطالــوا 
في ذلــك بذكــر تفصيــات دقيقــة يمكــن أن تُــرجّ عليهــا كثــرٌ مــن صــور الحــوادث المروريــة 
الحاليــة، إلا أن كثــراً مــن كلامهــم في ذلــك كان عــن تحديــد مقــدار الضمــان، ونســبة 
تحمّــل راكــب الدابــة أو ســائقها لذلــك، وهــذا مــا لا علاقــة لهــذا المبحــث بــه؛ إذ الحديــث 
هنــا عــن أصــل ثبــوت المســؤولية أو انتفائهــا، بغــض النظــر عــن قــدر الضمــان الملــزَم بــه.

)10(  الأم للشافعي )4/ 76(؛ روضة الطالبين للنووي )6/ 31(.
)11(  البيان للعمراني )9/ 23( المهذب للشيرازي )2/ 407(.

الإقنــاع  368(؛   /7( للمــرداوي  الإنصــاف  69(؛   /8( مفلــح  ابــن  للشــمس  الفــروع   )12(
.)123  /3( للحجــاوي 

)13( المحرر للمجد ابن تيمية )1/ 241(؛ الإنصاف للمرداوي )7/ 369(. 
)14( المغني )6/ 365(؛ الشرح الكبير على المقنع )7/ 219(، وصوّبه الحجاوي في الإقناع )123/3(، 
وقــال البهــوتي في الكشــاف )4/ 493(: “ )ولعلــه( أي قــول الموفــق والشــارح )أصــوب( لموافقتــه للقواعــد”، 

وهــو لا يتعــارض مــع القــول بأن كل قتــل مضمــون يَنــع مــن الإرث؛ لأن هــذا القتــل غــر مضمــون عندهــم.
)15( مصادر الالتزامات )المسئولية المدنية( للعرعاري )ص: 11(.

)16( مصادر الحق للسنهوري )6/ 79(.
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كمــا أن أكثــر الكتــب والبحــوث المعاصــرة المتعلقــة بأحــكام الحــوادث المروريــة قــد 
بســطت الــكلام علــى صورهــا، وأوردت مــا قالــه الفقهــاء الســابقون في نظائرهــا، بمــا 

يغــي عــن تكــراره هنــا.

ولأجــل كثــرة صــور الحــوادث المروريــة، وكــون أكثــر كلام الفقهــاء الســابقين في الصــور 
الــي أوردوهــا هــو في تحديــد قــدر الضمــان لا في أصــل ثبوتــه، ولوجــود فــوارق مؤثــرة بــن 
الــدوابّ والمركــب الحديثــة، فــإن تنــاول هــذا الموضــوع ســيكون مــن خــال بعــض القواعــد 

العامــة المتعلقــة بالضمــان، وتطبيقهــا علــى حــالات الحــوادث المروريــة وصورهــا)17(:

القاعدة الأولى: المباشر ضامن، وإن لم يتعدَّ)18(:
عــرّف الفقهــاء المباشــر بأنــه: مــن يحصــل التلــف بفعلــه، مــن غــر أن يتخلــل بــن فعلــه 

والتلــفِ فعــل مختــار)19(، أي أن التلــف بفعلــه مــن غــر واســطة.
أم مخطئــا،  متعمــدًا كان  للإتــاف يضمــن مطلقــا،  المباشــر  أن  والمــراد بالقاعــدة: 
مكلفــا أم غــر مكلــف، وســواء أكان متعــديا أو مفرطــا أم لم يكــن كذلــك؛ لأن 
المباشــرة علــة صالحــة وســبب مســتقل للإتــاف، فــا يكــون عــدم التعمــد أو التعــدي 

عــذراً مســقطاً للحكــم، وهــو الضمــان)20(.
وأمــا النصــوص الدالــة علــى التجــاوز عــن المخطــئ وغــر المكلــف فالمــراد بهــا: رفــع 
الإثم؛ لأن الإثم مرتّــب علــى القصــد والنيــة، وهــؤلاء لا قصــد لهــم، فــا إثم عليهــم، 

وأمــا رفــع الأحــكام عنهــم فليــس مــرادًا مــن هــذه النصــوص)21(.

ومن تطبيقات هذه القاعدة على الحوادث المرورية:
1. لــو صدمــت مركبــةٌ ســائرةٌ مركبــةً واقفــة في ملــك صاحبهــا، أو علــى جانــب طريــق 
واســع، فإن ســائق المركبة الســائرة يضمن ما أتلفته مركبته)22(؛ لأنه المباشــر للإتلاف، 

أمــا المركبــة الواقفــة في ملــك صاحبهــا فلــم يصــدر مــن صاحبهــا مباشــرة ولا تســبب.
2. لــو دهــس راكــبٌ بمركبتــه شــخصًا ماشــيًا، فمــات أو جُــرح، فإنــه يضمنــه؛ لأن 

الراكــب هنــا مباشــر، وهــو ضامــن مطلقــا)23(.
وهــذه القاعــدة بعمومهــا تقتضــي تضمــن الســائق المباشــر ولــو كان الإتــاف ناتًجــا 

عــن فعــل مبــاح مــأذون لــه فيــه.

ويــَردِ هنــا إشــكال، وهــو: أن مــا ذكُــر يعــارض قاعــدة أخــرى مــن قواعــد نفــي الضمــان، 
وهــي: )الجــواز الشــرعي ينــافي الضمــان()24(، فــإن مقتضاهــا عــدم تضمــن قائــد المركبــة 

إذا كان ســائرا في الطريــق المخصــص لــه، وملتزمــا بنظــام الســر وقواعــد المــرور.

والجــواب عــن ذلــك: أن القاعــدة المذكــورة )الجــواز الشــرعي ينــافي الضمــان( مقيــدة 

)17( ويشــار هنــا إلى مــا جــاء في فتــاوى الشــيخ الســعدي رحمــه الله، في إجابتــه علــى ســؤال عــن 
الحــوادث المروريــة، حيــث قــال: »ينبغــي في مثــل هــذه المســائل وشــبهها أن تبــى علــى الأصــول الفقهيــة 
ليكــون أخذهــا منهــا متيســرا«، وقــال: »فهــذه المســائل ومــا أشــبهها ينبغــي لأهــل العلــم أن يطبقوهــا 
علــى الــكلام الكلــي للأصحــاب، وينظــروا مــا يطابقــه وينطبــق عليــه؛ ليتــم لهــم معرفــة مأخــذ الصــور، 
ويســهل عليهــم تطبيــق الحــوادث الجزئيــات علــى النصــوص الكليــات« الفتــاوى الســعدية -ضمــن 

المجموعــة الكاملــة لمؤلفاتــه-)16/ 406(.
)18( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: 250(؛ شرح القواعد الفقهية )ص: 453(.

)19( غمــز عيــون البصائــر في شــرح الأشــباه والنظائــر للحمــوي )1/ 4؛ 66(؛ شــرح القواعــد 
.)744 )ص:  الفقهيــة 

)20( درر الحكام شرح مجلة الأحكام )1/ 94(؛ شرح القواعد الفقهية )ص: 453(.
)21( جامع العلوم والحكم لابن رجب )2/ 369(.

)22( حــوادث الســيارات وبيــان مــا يترتــب عليهــا بالنســبة لحــق الله وحــق عبــاده، ضمــن أبحــاث هيئــة 
كبــار العلمــاء )5/ 501(.

)23( المرجــع الســابق )5/ 512(؛ حــوادث الســيارات لابــن عثيمــن -ضمــن مجلــة العــدل، العــدد 
الثالــث- )ص:16(.

)24( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )1/ 92(؛ شرح القواعد الفقهية )ص: 449(.

بشــرطٍ يـُــخرجِ هــذه الصــورة، وهــو أن لا يكــون ذلــك الأمــر الجائــز مقيــدًا بشــرط 
ــفُ  الســامة، »والارتفــاقُ بالطريــق مشــروطٌ بســامة العاقبــة«،)25( فــا يَدخُــل المتلِ

شــيئًا في الطريــق العــام تحــت هــذه القاعــدة، بــل يضمَــن.

قــال الشــيخ أحمــد الزرقــا رحمــه الله في شــرحه لهــذه القاعــدة: »ثم إنمــا شــرَطْنا لعــدم 
الضمــان أن لا يكــون الفعــل الجائــز مقيــدا بشــرط الســامة...؛ ليَخــرج مــا لــو تلــف 
بمــروره بالطريــق العــام شــيء، أو أتلفــت دابتــه بالطريــق العــام شــيئا بيدهــا أو فمهــا، 
وهــو راكبهــا أو ســائقها أو قائدهــا، فيضمــن؛ لأن مــروره ذلــك وإن كان مباحًــا لكنــه 

مقيــد بشــرط الســامة«)26(.

القاعدة الثانية: المتسبّب لا يضمن إلا بالتعدي)27(:
المتسبّب: هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلفِ فعل مختار)28(. 

والمــراد بالقاعــدة: أن فاعــل مــا يفضــي ويوصــل إلى التلــف لا يضمــن مــا أفضــى إليــه عملــه 
من الضرر؛ لأن مجرد التســبب لا يصلح علة مســتقلة للإتلاف، فلا يترتب عليه الحكم 

-وهو الضمان-، لكن إذا كان المتســبّب متعديً فإنه يضمن حينئذ؛ لتعديه)29(. 

والتعــدي يكــون بتجــاوز حــدود الحــق المســموح بــه شــرعا أو عــادة، وفعــل مــا لا 
مســوغّ لــه)30(.

ويلُحق بالتعدي: التفريط، وعليه فالتسبب الموجِب للضمان هنا قسمان:
1. التعدي: وهو فعل ما لا يسوغ، مما يلُحِق ضرراً بالغير.

2. التفريط: وهو ترك ما يجب عليه فِعْلُه)31(.
فالسائق يضمن ما تسبب في إتلافه بمركبته، إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط.

وتطبيقــات هــذه القاعــدة علــى الحــوادث المروريــة لا حصــر لهــا، فــإنّ صــور تعــدي 
الســائقين وتفريطهــم متعــددة متجــددة، ويأتي في المبحــث الثالــث )التطبيقــات( ذكــر 
أبــرز مــا ترجــع إليــه صــور تعــدي الســائقين، لكــن ســأكتفي هنــا بإيــراد بعــض الصــور 

الموضحــة لهــذه القاعــدة:
1. إذا خالف الســائق نظام الســر المقرر، من جهة الســرعة أو عَكْس خط الســر، 

وأصاب سيارة سائرة، -عمدا أو خطأ- فحصل تلف بذلك: ضمنه)32(.
2. لــو حَـَـل علــى مركبتــه حِـْـاً فــوق طاقتهــا، فثقلــت عليــه، واصطدمــت بمركبــة 
أخــرى أو انقلبــت بســبب هــذه الحمولــة الزائــدة، فإنــه يضمــن ذلــك؛ لتعديــه)33(.

3. لــو تهــاون في تعبئــة العجــات أو شــدِّ مســرخٍ يَتــاج إلى شــدٍّ، فحصــل حــادث 
بســبب هــذا التهــاون فإنــه يضمــن مــا تلــف بســببه؛ لتفريطــه)34(.

)25( مغني المحتاج، وينظر: الهداية في شرح البداية )4/ 479(.
)26( شرح القواعد الفقهية )ص:449-450(.

)27( ينظــر: مجمــع الضمــانات )ص: 165(؛ درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام )1/ 94(؛ شــرح 
القواعــد الفقهيــة )ص: 455(.

)28( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )1/ 466(.
)29( شرح القواعد الفقهية )ص: 455(.

)30( المصدر نفسه.
)31( حوادث السيارات لابن عثيمين )ص:14(.

)32( حوادث السيارات -ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء- )5/ 527(
)33( حــوادث الســيارات لابــن عثيمــن )ص:14(؛ حــوادث الســيارات -ضمــن أبحــاث هيئــة كبــار 

العلمــاء- )5/ 513(.
)34( حوادث السيارات لابن عثيمين )ص:14(.
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القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر)35(:
تقــدم في القاعدتــن الســابقتين الــكلام عــن تضمــن المباشــر والمتســبب إذا انفــرد كلٌّ 

منهمــا بالإتــاف، وهــذه القاعــدة في حكــم اجتماعهمــا في حادثــة واحــدة.

فبينــت القاعــدة أنــه إذا اشــرك في الإتــاف متســببٌ فيــه، ومباشــرٌ لــه، فالضمــان 
علــى المباشــر؛ لأن الأصــل في الأحــكام أن تضــاف إلى عللهــا المؤثــرة لا إلى أســبابها 
الموصلــة، لأن تلــك أقــوى وأقــرب، والمباشــر هــو الــذي يحصــل الأثــر بفعلــه دون 

واســطة، فــكان أقــربَ لإضافــة الحكــم إليــه مــن المتســبب)36(.

ومــا ذكُِــر في القاعــدة مــن تقــديم المباشــر هــو الأصــل والغالــب، ولكــن قــد يكــون 
الضمــان علــى المتســبب دون المباشــر، إذا كان فعلــه أقــوى وأظهــر في الإتــاف، 
ولم يكــن مــن المباشــر تعــدٍّ أو تفريــط، وقــد يكــون الضمــان بينهمــا: إن كان فِعْــلُ 
المتســبب أظهــرَ في الإتــاف، وكان مــن المباشــر تعــدٍّ أو تفريــط، فالأقســام ثلاثــة 

-كمــا ذكــر ابــن رجــب في قواعــده)37(.

وقيـّـد بعضهــم نفــي الضمــان عــن المتســبب إذا اجتمــع مــع المباشــر، بأن لا يكــون 
الســبب ممــا يعمــل بانفــراده عــن المباشــرة، فــإن كان يعمــل بانفــراده، وكان الإتــاف 
نتيجــة لاجتماعهمــا )الســبب، والمباشــرة( علــى وجــه يقــع فيــه التلــف بــكل واحــد 

منهمــا فالضمــان عليهمــا)38(.

وهذه تطبيقات للقاعدة بأقسامها الثلاثة على الحوادث المرورية:

أولا: تضمين المباشر فقط: 
لو اســتعمل الســائق المنبه )البوري( لتحذير شــخص واقف أمام ســيارته، ففزع ووقع 
تحــت ســيارةٍ أخــرى، فدهســته: فالضمــان علــى ســائق الســيارة الثانيــة؛ لأنــه المباشــر، 

ومســتعمل المنبه متســبب)39(.

ثانيا: تضمين المتسبب فقط:
1. لــو وقــف شــخص بســيارته أمــام إشــارة المــرور مثــا ينتظــر فتــح الطريــق، فصدمتــه 
ســيارة مــن خلفــه، فدفعتــه إلى الأمــام، فدهــس أحــد المشــاة، فالضمــان علــى ســائق 
الســيارة الخلفيــة، لا علــى المباشــر للدهــس؛ لأن فعــل المتســبب هنــا أقــوى وأظهــر في 
الإتــاف، ولم يحصــل مــن المباشــر تعــدٍّ، فــكان المباشــر بمنزلــة الآلــة بالنســبة للســيارة 

الخلفيــة)40(، والقاعــدة: أن المدفــوع كالآلــة في الضمــان)41(.
2. لــو اعــرض الطريــقَ مــاشٍ، فنبهــه ســائق الســيارة، وكان يمكــن الماشــيَ التنحــي فلــم 
يفعــل، فأصيــب: لم يضمــن ســائق الســيارة؛ لأنــه وإن كان مباشــراً، إلا أن المصــاب 

كان تســببه في تلــف نفســه أقــوى وأظهــر مــن فعــل المباشــر)42(. 

)35( المنثور في القواعد للزركشي )1/ 133(؛ الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: 162(؛ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم )ص: 135(.

)36( شرح القواعد الفقهية )ص: 447(.
)37( قواعد ابن رجب )2/ 597(.

)38( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )6/ 150(؛ غمز عيون البصائر )1/ 466(. 
)39( بحــث حــوادث الســيارات -ضمــن أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء- )5/ 527(، وذكــروا احتمــالا 

بتضمينهما؛ لاشــراكهما، كالممســك مع القاتل.
)40( حوادث السيارات -ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء- )5/ 502(.

)41( الفرائــد البهيــة في القواعــد الفقهيــة لمحمــود أفنــدي الحمــزاوي )ص: 266(، وينظــر: المبســوط 
للسرخســي )27/ 7(.

)42( جــاء نظــر ذلــك في مجمــع الضمــانات )ص: 154(: لــو مــرّ بحمــار عليــه حطــب، وصاحبــه 
يقــول: إليــك إليــك، وأمكــن الرجــل أن يتنحــى فلــم يفعــل، حــى أصــاب الحمــار ثوبــه وتخــرق فــا 

يضمــن. وينظــر: حــوادث الســيارات لابــن عثيمــن )ص: 15(.

ثالثا: تضمين المباشر والمتسبب معا:
1. لــو صدمــت ســيارةٌ ســيارةً أخــرى أمامهــا، وكان قــد صــدر مــن ســائق الأماميــة 
فعــلٌ يعــدّ ســببًا في الحــادث -بأن أوقفهــا فجــأة بــا ســبب- فالضمــان بينهمــا، أمــا 
الأول، فلأنه المباشــر، وكان يمكنه التحرز بترك مســافة كافية، وأما الثاني فلأن فعله 

أقــوى وأظهــر في الإتــاف)43(.
فالضمــان علــى  الطريــق، فدهســته ســيارة وقتلتــه:  إنســانٌ آخــرَ إلى  دفــع  لــو   .2

الســابقة)44(. الصــورة  ذكــر في  لمــا  معًــا؛  والدافــع  الداهــس 

القاعدة الرابعة: ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان فيه)45(:
ومعــى القاعــدة: أن مــا يشــق البعــد عنــه فــا يكــون ســببًا موجبًــا للضمــان؛ لأن مــا 
يُســتحق علــى المــرء شــرعًا يعتــر فيــه الوســع والطاقــة، فمــا تولــد مــن ســر المركبــة مــن 
تلــفٍ وهــو ممــا لا يمكــن الاحــراز عنــه فليــس بمضمــون؛ إذ لــو جعلنــاه مضمــونً، لــزم 

أن يكــون الشــخص ممنوعًــا عــن الســر، وهــو مــأذون لــه فيــه)46(.

ولهذه القاعدة تطبيقات عديدة، فمن ذلك:
مفاجــئ في  عليهــا خلــل  طــرأ  بهــا ثم  الســر  قبــل  ســيارته  الســائق  تعاهــد  لــو   .1
جهــاز مــن أجهزتهــا، مــع مراعاتــه النظــام في ســرعته وخــط ســره، وغُلــِب علــى أمــره، 

فصَدَمــتْ إنســانً، فمــات أو كســر: لم يضمــن الســائق)47(.
2. لو اصطدمت ســيارة بأخرى، بســبب ريح شــديدة أو مطر أو ضباب مفاجئ، 

فــا ضمــان؛ لأن الســائق مغلــوب بالقــوة القاهــرة، ولا يمكنــه التحــرز عــن ذلــك)48(.
ويتبــن ممــا تقــدم: أن الأصــل مســؤولية ســائق الســيارة عمــا ينشــأ عــن الســيارة، لكــن 
تلــك المســؤولية قــد ترتفــع عنــه لاختــال أحــد أركان المســؤولية، وخصوصــا: ركــن 

الســببية، أو لكــون الحــادث وقــع بســببٍ لا يمكنــه الاحــراز عنــه.

ومــع أن قواعــد الضمــان المذكــورة متفــق عليهــا بــن الفقهــاء -في الجملــة-، إلا أن 
الخــاف يقــع في تحقيــق المنــاط، وتنزيــل تلــك القواعــد المقــررة علــى الصــور والوقائــع 
المتجــددة، حــى إن كثــرا مــن الصــور الــي وردت في بحــث اللجنــة الدائمــة قــد أطلقــوا 
القــول فيهــا، وذكــروا عــدة احتمــالات، مــع توجيــه كل احتمــال، دون الجــزم بشــيء 
منهــا، وكأنهــم أرجعــوا ذلــك إلى تقديــر القاضــي، فيراعــي في كل حــادث العوامــل 

والأســباب الــي أدت إليــه، ومــدى تأثــر كل طــرف في ذلــك )49(.

)43( حوادث السيارات -ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء- )5/ 501(.
)44( المرجــع الســابق )5/ 526(، وذكــروا في هــذه الصــورة احتمــالا بتضمــن الســائق فقــط؛ لأنــه 

المباشــر، وتعزيــر الدافــع.
)45( ينظر: الفرائد البهية في القواعد الفقهية )ص: 71(. 

بشــرط  يتقيــد  إنمــا  المرغينــاني: »ثم  يقــول  ذلــك  188(؛ وفي   /26( للسرخســي  المبســوط   )46(
الســامة فيمــا يمكــن الاحــراز عنــه، ولا يتقيــد بهــا فيمــا لا يمكــن التحــرز عنــه؛ لمــا فيــه مــن المنــع 
عــن التصــرف، وســد بابــه وهــو مفتــوح« الهدايــة في شــرح البدايــة )4/ 479(، فــا تنــافي بــن هــذه 

القاعــدة، ومــا تقــدم مــن أن قيــد الإباحــة في المــرور بالطرقــات مشــروط بالســامة. 
)47( حــوادث الســيارات -ضمــن أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء- )5/ 513(، وفي نحــو ذلــك يقــول 
الفقهــاء »إن غَلبــت الدابــةُ راكبَهــا لم يضمــن«. ينظــر: شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتي )3/ 294(؛ 
الفــروع )9/ 422(. قــال الكاســاني: »لأنــه لا صنــع لــه في نفارهــا وانفلاتهــا، ولا يمكنــه الاحــراز عــن 

فعلهــا، فالمتولــد منــه لا يكــون مضمــونا«. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع )7/ 273(.
)48( جاء نظير ذلك في مجمع الضمانات )ص: 48(: »إذا غرقت السفينة، فلو مِن ريحٍ أصابها 

أو مــوج أو جبــلٍ صدمهــا مــن غــر مــد المــاح وفعلــه: لا يضمــن بالاتفــاق«.
)49( وقــد نصــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المــرور )م:60/5( علــى أن الحــوادث الجســيمة الــي 
ينتــج عنهــا وفيــات أو إعاقــات أو تلفيــات ماديــة باهظــة، توضّــح جميــع ملابســات الحــادث في محضــر 

التحقيــق، وتحــال إلى المحكمــة المختصــة للبــت فيهــا.
وينُبَّــه إلى أنّ تقريــر المــرور بتحديــد نســبة الخطــأ يكيَّــف بأنــه رأي خبــر، ورأي الخبــر غــر ملــزمِ 
للقاضــي، وقــد جــاء في بعــض التطبيقــات القضائيــة عــدم اعتــداد القاضــي بالنســبة المحــددة في التقريــر، 

وحكمــه بخلافهــا، ويأتي في مبحــث التطبيقــات إن شــاء الله.
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وعليه: فما ذكُِر من الصور تحت القواعد المتقدمة هو للتمثيل أقرب منه للتحقيق، 
ويبقى في كل صورة أمور تحتف بها، تؤثر في توصيفها وتنزيل الحكم عليها.

وفي ختــام هــذا المطلــب: أضــع خلاصــةَ مــا قــرره مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي 
التابــع لمنظمــة التعــاون الإســامي، بشــأن مســؤولية الســائق عمــا ينتــج عــن حــوادث 

الســر مــن أضــرار، فممــا جــاء في القــرار:

“السائق مسؤول عما يُدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت 
عناصرها؛ من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ. إذا كان الحــادث نتيجــة لقــوة قاهــرة، لا يســتطيع دفعهــا، وتعــذر عليــه الاحــراز 
ــلِ الإنســان.  منهــا، وهــي كل أمــر عــارض خــارج عــن تدخُّ

ب. إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثرِ تأثيراً قويًّ في إحداث النتيجة.
ج. إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية«.

وجــاء فيــه: “إذا اشــرك الســائق والمتضــرر في إحــداث الضــرر كان علــى كل واحــد 
منهمــا تبعــة مــا تلــف مــن الآخــر مــن نفــس أو مــال”.

وجاء فيه أيضا:
“ أ. مــع مراعــاة مــا ســيأتي مــن تفصيــل، فــإن الأصــل أن المباشــر ضامــن ولــو لم يكــن 

، وأمــا المتســبب فــا يضمــن إلا إذا كان متعــديً أو مفرطــًا. متعــديًّ
ب. إذا اجتمــع المباشــر مــع المتســبب كانــت المســؤولية علــى المباشــر دون المتســبب، 

إلا إذا كان المتســبب متعــديا، والمباشــر غــر متعــدّ. 
ج. إذا اجتمــع ســببان مختلفــان، كلُّ واحــد منهمــا مؤثــر في الضــرر، فعلــى كل واحــد 
مــن المتســببين المســؤولية بحســب نســبة تأثــره في الضــرر، وإذا اســتويا أو لم تعــرف 

نســبة أثــر كل واحــدٍ منهمــا فالتبعــة عليهمــا علــى الســواء«)50(.

المطلب الثاني: علاقة ثبوت المسؤولية المدنية وانتفائها بالمنع من الميراث.
تقدم أن المراد بالمسؤولية المدنية: ما يعبر عنه الفقهاء بالضمان.

وبنــاء علــى ذلــك: فــإن تحريــر ثبــوت المســؤولية المدنيــة علــى ســائق الســيارة أو انتفائهــا عنــه 
مفيــدٌ في الحكــم بتوريثــه أو منعــه، وذلــك أن جمعًــا مــن العلمــاء يــرون أن كلّ قتــل مضمــون 
فإنــه يمنــع مــن المــراث، وهــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة، ثم افترقــوا في القتــل غــر المضمــون:

فالمذهب عند الشافعية: أنه يمنع من الميراث أيضا.
ومذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية: أنه لا يمنع من الميراث)51(.

وعليــه: فــكل قتــلٍ ثبتــت علــى فاعلــه أو المتســبب فيــه المســؤوليةُ فإنــه يَنــع مــن المــراث 
عنــد الشــافعية والحنابلــة، وكل قتــلٍ انتفــت عنــه المســؤولية فيــه، فإنــه لا يَنــع مــن 

المــراث عنــد الحنابلــة.
ويتبــن مــن ذلــك: أن ثبــوت المســؤولية أو انتفاءهــا هــو الوصــف المؤثــر في المنــع مــن 
المــراث عنــد الحنابلــة، وبعــضِ الشــافعية، فمــن هنــا جــاءت أهميــة البحــث في تحديــد 

المســؤولية في الحــوادث المروريــة.
وقد نص الفقهاء على ما ذكُِر، وصرحوا به، ومن ذلك:

قــول إمــام الحرمــن الجويــي: »القتــل قســمان: مضمــون، وغــر مضمــون. فالمضمــون 
يوجــب الحرمــان..« )52(.

)50( قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم: 71 )8/2(، المنعقــد في دورة مؤتمــره الثامــن في محــرم، مــن 
عــام: 1414هـــ.

)51( وتقدم ذكر هذه الأقوال وتوثيقها في المطلب الثاني من التمهيد.
)52( نهاية المطلب في دراية المذهب )9/ 23(.

وقــول ابــن قدامــة المقدســي: “والقتــل المانــع مــن الإرث هــو القتــل بغــر حــق، وهــو 
المضمــون بقــود، أو ديــة، أو كفــارة... ومــا ليــس بمضمــون بشــيء ممــا ذكــرنا لم يمنــع 

المــراث”)53(.

المبحــث الثــاني: أثــر قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة علــى 
المنــع مــن المــراث:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر القتل بالتسبب على المنع من الميراث:

تمهيــد: تقــدم أن المــوت في الحــوادث المروريــة يكــون تارة بطريــق المباشــرة مــن ســائق 
الســيارة، وتارة بطريــق التســبب، وغالــب الوفيــات بالحــوادث تكــون بطريــق التســبب، 

وخصوصًــا قتــل الــوارث لمورثــه.

وعليــه: فالبحــث في أثــر قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة معتمــدٌ اعتمــادًا كبــراً علــى 
مســألة توريــث المتســبب في قتــل مورثــه عمومًــا، فمــن أجــل ذلــك رأيــت إفــراد مطلــب في 
هــذا المبحــث يتنــاول تعريــف القتــل بالتســبب واختــاف العلمــاء في المنــع مــن المــراث بــه.

ينقسم القتل باعتبار الطريقة المفضية إليه إلى قسمين:

الأول: القتــل بالمباشــرة: وهــو أن يقصــد الجــاني عــن المجــي عليــه بالفعــل المــؤدي إلى 
الهــاك بــا واســطة.

والثــاني: القتــل بالتســبب: وهــو مــا كان بواســطة، كحفــر بئــر في الطريــق)54(، وضبطــه 
القــرافي بأنــه: »مــا تشــهد العــادة بأنــه لا يكفــي في زهــوق الــروح، وأنّ لــه مدخــاً فيــه«)55(.

مذاهب الفقهاء في أثر القتل بالتسبب على المنع من الميراث:
اختلف الفقهاء في كون التسبب في القتل مانعًا من الميراث على قولين:

القــول الأول: أن القتــل بالتســبب لا يمنــع مــن المــراث مطلقًــا، ســواء أكان عمــدًا أم 
خطــأ، وهــو قــول الحنفيــة)56(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النــص جــاء بمنــع القاتــل مــن المــراث، والمتســبب ليــس بقاتــلٍ حقيقــةً؛ لأن 
حقيقــة القتــل: إيصــال فعــلٍ مــن القاتــل بالمقتــول، ولم يوجــد هنــا، فــا يشــمله النــص 

المانــع مــن المــراث، ويبقــى داخــاً تحــت عمــوم آيات المواريــث)57(.
والمــراد بالنــص المانــع مــن توريــث القاتــل: مــا رواه أبــو هريــرة رضــي الله عنــه عــن النــي 

صلــى الله عليــه وســلم قــال: »القاتــل لا يــرث«)58(.  

ومما يدل على أن المتسبب في القتل ليس بقاتل:
أ. أن المتســبب في القتــل غــر مؤاخــذ بفعلــه في بعــض الصــور -كمــن حفــر في 
ملكــه-، والقاتــلُ مؤاخــذ بفعلــه مطلقًــا، حــى لــو كان في ملكــه وبفعــلٍ مــأذون لــه 

)53( المغني )6/ 365(.
)54( مغــي المحتــاج )5/ 216(، وينظــر: عقــد الجواهــر الثمينــة )3/ 1091(؛ الشــرح الكبــر علــى 

المقنع )9/ 666(.
)55( الذخيرة )12/ 282(، وقوله: »وأن له مدخلا فيه« أي: وأن للتسبب مدخلً في زهوق الروح.

)56( الهدايــة في شــرح البدايــة )4/ 444-443(؛ الــدر المختــار -مــع حاشــية ابــن عابديــن- 
.)531-532 /6(

)57( المبسوط للسرخسي )30/ 47(؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )2/ 652(.
)58( رواه الترمــذي )4/ 425(، وابــن ماجــه )2/ 883(، ونحــوه عنــد أبي داود )4/190( وفي 
البــاب عــدة أحاديــث في أســانيدها كلام، إلا أنهــا يقــوي بعضُهــا بعضًــا، »والعمــل علــى هــذا عنــد 

أهــل العلــم« كمــا قــال الترمــذي في ســننه )4/ 425(.
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فيــه، كمــن رمــى صيــدًا فأصــاب معصومًــا، فــدلّ عــدمُ مؤاخــذة المتســبب في بعــض 
الصــور علــى أنــه ليــس بقاتــل)59(.

ب. أن القتل لا يتم إلا بوجود مقتول، وفي التســبّب: يوجد الفعل المســبِّب للقتل في زمن 
ســابق لزمــن القتــل، فــا يصــح أن يســمى المتســببُ قاتــاً وقــتَ فِعْــل الســبب -كالحفــر-؛ 
لأنــه لم يوجــد مقتــولٌ بعــد، ولا أن يســمى قاتــاً وقــت المــوت -الوقــوع في الحفــرة مثــا-؛ 

لأن المتســبب قــد يكــون ميتًــا وقــت وفــاة الآخــر، ولا يمكــن أن يكــون الميــت قاتــاً)60(.
2. أن العلــة مــن منــع القاتــل مــن المــراث -وهــي قصــد الاســتعجال- غــر متحققــة هنــا؛ 
لأنــه بفعلــه الســبب لم يكــن يعلــم أنّ مورثــه ســيتأثر بذلــك الســبب، ويمــوت مــن جرائــه، 
وإذا انتفــت العلــة الــي لأجلهــا شُــرعِ الحكــم: انتفــى الحكــم، وهــو المنــع مــن المــراث)61(.

ونوقش الدليل الأول:

بأن المتســبب في القتــل قاتــلٌ حكمًــا، ولا يشــرط تســميته قاتــاً ليُمنــع مــن المــراث، 
بــل يكفــي أن يكــون لــه دخــل في القتــل)62(.

ونوقش الثاني: 

بأن التهمــة بقصــد الاســتعجال ليســت علــة الحكــم، بــل هــي الحكمــة منــه، ولا يلــزم 
مــن انتفــاء الحكمــة في بعــض الصــور أن ينتفــي الحكــم)63(. 

ثم لــو سُــلِّم بالعلــة المذكــورة، فــا يســلّم بانتفائهــا في التســبب، فقــد يتظاهــر المتســبب 
بعــدم علمــه بتأثــر مورثــه بذلــك الســبب المفضــي إلى قتلــه، ويكــون الواقــع بخــاف ذلــك.

وقــد علــل الحنفيــة منــعَ القاتــل خطــأ مــن المــراث بأنــه مــن الجائــز أن يكــون قاصــدًا إلى القتــل 
وأظهَرَ الخطأ من نفسه)64(، فما قالوه في القتل خطأ يقال مثله في القتل بالتسبب.

ذلــك حكــم  المــراث، وحكمــه في  مــن  مانــعٌ  بالتســبب  القتــل  أن  الثــاني:  القــول 
المباشــرة، وهــو قــول الجمهــور مــن المالكيــة)65(، والشــافعية)66(، والحنابلــة)67(، وكلٌّ 

علــى أصلــه في تحديــد القتــل المانــع بعــد ذلــك)68(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:
لا  »القاتــل  حديــث:  وهــو  المــراث)69(،  مــن  المنــع  علــى  الــدال  النــص  عمــوم   .1
يــرث«)70(، فــإن لفظــة )القاتــل( تشــمل كلَّ مــن لــه صلــة بالقتــل، ولــه مدخــل فيــه)71(.

)59( المبسوط للسرخسي )30/ 47(.
)60( المرجع السابق )30/ 48(.

)61( المبسوط للسرخسي )30/ 47(؛ الاختيار لتعليل المختار )5/ 26(.
)62( تحفة المحتاج في شرح المنهاج )6/ 419(؛ حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا )4/ 28(.

)63( وفي ذلــك يقــول الرحيبــاني: »لأنــه وإن تخلــف قصــد الاســتعجال في بعــض الصــور، فإنــه يلُحَــق 
ا للبــاب«. مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى )4/ 668(.  بمــا يتُحقّــق فيــه قصــدُه؛ ســدًّ
وقــد ذكــر بعضهــم أن العلــة: ســد الذرائــع المفضيــة إلى القتــل، وذلــك يشــمل كلَّ مــا لــه مدخــل في 
القتــل. الحــاوي الكبــر )8/ 86(؛ نهايــة المحتــاج )6/ 28(، ونــصَّ بعــضُ الشــافعية علــى أن العلــة 

هنــا تعبديــة. ينظــر: حاشــية الرملــي علــى أســى المطالــب )3/ 16(.
)64( المبسوط للسرخسي )30/ 47(.

)65( التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق )8/ 607(؛ الشرح الكبير للدردير )4/ 486(.
)66( الحاوي الكبير )8/ 86(؛ روضة الطالبين )6/ 31(.

)67( الإنصاف للمرداوي )7/ 368(؛ الإقناع للحجاوي )3/ 123(. 
)68( فالمالكية يرون القتل بالتســبب مانعًا إن كان على وجه العمد، والحنابلة: إن كان بغير حق، 

والشــافعية مطلقــا -علــى مــا تقــدم مــن مذاهبهــم في ذلــك-.
)69( نهاية المطلب )9/ 24(؛ كشاف القناع )4/ 492(.

)70( سبق تخريجه.
)71( وهــذا الدليــل -علــى هــذا الوجــه- للشــافعية، أمــا الحنابلــة فقــد أخرجــوا القتــل بحــق؛ لأنــه 
مــأذون فيــه، والإذن دليــل علــى تــرك المؤاخــذة بــه ونفــي الحــرج عنــه، فبقــي النــص في غــره ســالما مــن 
المعــارض، شــاملً المباشــرة والتســبب، ينظــر: الشــرح الكبــر علــى المقنــع )7/ 220(؛ الممتــع في شــرح 
المقنــع )3/ 434(. وأمــا المالكيــة فأخرجــوا أيضًــا القتــل خطــأ، لانتفــاء التهمــة في حــق القاتــل. ينظــر: 

شــرح الزرقــاني علــى الموطــأ )4/ 312(. 

2. أن القتــل بالتســبب قتــلٌ يتعلــق بــه الضمــان، وتجــب فيــه الديــة، فيجــب أن يتعلــق 
بــه الحرمــان مــن المــراث، كالقتــل بالمباشــرة)72(.

3. أن التســبب في القتــل يُســقط الإرث مــن الديــة حــى عنــد الحنفيــة)73(، فوجــب 
أن يُســقِط الإرثَ مــن المــال الأصلــي كذلــك؛ قياسًــا علــى بقيــة الموانــع، كالــرق 

الديــن)74(. واختــاف 
وبيانــه: أن كلا المالــن )الديــة، والمــال الأصلــي( يعــدّ مــن تركــة الميــت، تقُضَــى بهمــا 
ديونــه، وتنفــذ منهمــا وصــاياه، فإمــا أن يــرث المتســبب مــن الــكل، أو يُنــع مــن الــكل، 

ولا يجــوز تبعيــض المــال في المــراث)75(.

ونوقش الدليل الأول: 

بمــا تقــدم مــن عــدم تســليم الحنفيــة بوصــف المتســبب في القتــل قاتــاً، فــا يشــمله 
النــص عندهــم.

ونوقش الثاني: 

بأن إيجاب الدية في التســبب لا يدل على أنه قـتَْلٌ، فإن القتل معدوم من المتســبب 
في الحقيقــة، وإنمــا ألحــق بــه في الضمــان فقــط؛ صيانــةً لــدم المقتــول عــن الهــدر، فبقــي 

في حــق غــره علــى الأصــل)76(.

ونوقش الثالث: 

بأن المتســبب إنمــا لم يــرث مــن الديــة؛ لأن عاقلتــه يتحملونهــا عنــه، فلــو ورث منهــا لــزم 
أن تكــون محمولــة عنــه إليــه، وذلــك لا يجــوز)77(.

وأجيــبَ عــن ذلــك: بأن العاقلــة قــد تعقــل عنــه لــه، كمــا لــو أن رجــا لــه ابنــان، فقَتــَل 
أحدهمــا أباه خطــأ: ورثــه ابنــه الــذي لم يقَتــُل، فلــو مــات الابــن الــوارث لــأب: ورثــه 
أخــوه )قاتــل أبيــه(، وورث الديــة الــي علــى العاقلــة، وكانــت العاقلــة تعقــل عنــه لــه)78(.

القول المختار:
بعــد هــذا العــرض الموجــز للأقــوال في المســألة وأدلتهــا، فــإن الــذي يظهــر -والله أعلــم: 
أن القتــل بالتســبب مانــع مــن المــراث، كالقتــل بالمباشــرة، وأن الطريقــة المفضيــة إلى 

القتــل ليســت مؤثــرة في المنــع مــن المــراث.

وذلــك لمــا تقــرر مــن كــون الحكمــة مــن منــع القاتــل مــن المــراث هــي تهمــة اســتعجاله 
المــراثَ بذلــك)79(، وهــذه التهمــة متحققــة في المتســبب في القتــل، بــل هــي في حــق 
المتســبب العامــد أقــوى منهــا في المباشــر المخطــئ، فقــول الحنفيــة بمنــع القاتــل المباشــر 
ولــو كان مخطئــا، وعــدم منــع المتســبب في القتــل ولــو كان عامــدًا: قــولٌ فيــه بعُــدٌ وعــدمُ 

مراعــاةٍ لهــذه الحكمــة المتفــق عليهــا.

)72( بحر المذهب للروياني )7/ 404(؛ الشرح الكبير على المقنع )7/ 220(.
)73( ينظر: الهداية في شرح البداية )4/ 443(.

)74( البيان للعمراني )9/ 25(.
)75( الحــاوي للمــاوردي )13/ 70(، )8/ 85(، ومــن لطيــف مــا يذكــر: أن مـــحمد بــن الحســن 
قــد احتــج بهــذا الدليــل علــى أهــل المدينــة في توريثهــم القاتــل الخاطــئ مــن المــال دون الديــة، وقــال: 
»هــل رأيتــم وارثً ورِث مــن مــراث رجــل مــراثً مــن بعــض دون بعــض؟! إمــا أن يــرث هــو مــن ذلــك كلــه، 
وإمــا أن لا يــرث مــن ذلــك شــيئا«، فــرد عليــه الإمــام الشــافعي بإلزامــه بذلــك في القاتــل غــر المكلــف، 
فــإن الحنفيــة يــرون أن غــر المكلــف -وكذلــك المتســببُ في القتــل- يــرثان مــن مــال المقتــول دون ديتــه، 
فصــح الاحتجــاج عليــه بمــا احتَــج بــه. الحجــة علــى أهــل المدينــة لمحمــد بــن الحســن )4/ 380(؛ الأم 

للشــافعي )7/ 347(.
)76( المبسوط للسرخسي )30/ 48(؛ الاختيار لتعليل المختار )5/ 26(.

)77( المبسوط للسرخسي )30/ 47(.
)78( البيان للعمراني )9/ 25(.

)79( المغني لابن قدامة )6/ 364(؛ العناية شرح الهداية للبابرتي )10/ 214(.
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فإمــا أن يطــرد القــول بســد كل الذرائــع المفضيــة إلى لاســتعجال، -ومنهــا: القتــل 
بالتســبب-، كمــا ذهــب إلى ذلــك الشــافعية، والحنابلــة -في غــر القتــل بحــق-، وإمــا 
أن يقُتصــر في المنــع علــى مــا قويــت فيــه التُّهمــة، وزادت فيــه الشــبهة، وهــو العمــد 

وشــبهه، ســواء أكان بمباشــرة أم بتســبب، كمــا هــو قــول المالكيــة، والله أعلــم. 

المطلــب الثــاني: حــالات القتــل بالحــوادث المروريــة، وأثرهــا علــى المنــع 
مــن الميراث

للحــوادث المروريــة صــور وأشــكال لا تتناهــى، وليــس مــن الممكــن حصرهــا، وإعطــاء 
حكــم لــكل صــورة جزئيــة، بــل المطلــوب أن تــُـرَدَّ الصــور المتعــددة إلى حــالات كليــة، 

تنــدرج تحــت كل حالــة منهــا مــا لا يتناهــى مــن الصــور.

وينُبــّه قبــل ذلــك إلى مــا تقدمــت الإشــارة إليــه في التمهيــد مــن التعريــف بمصطلــح الحــادث 
المــروري، وأنــه يختــص بمــا ينتــج مــن جــراء اســتخدام المركبــة دون قصــد)80(، وعليــه: فــإن 

الحــوادث المروريــة الــي ظهــر فيهــا قصــد التعمــد غــر داخلــة في موضــوع البحــث.

ومــن المتبــادر أن نطــاق البحــث ســيختص بأثــر الحــوادث علــى منــع ســائق الســيارة 
محــل الحــادث مــن المــراث، دون غــره ممــن وقــع عليهــم الحــادث؛ لأن تســبب غــر 
الســائق مــن الــركاب في الحــادث خــاف الأصــل، ونادر الحــدوث، فلــن يتُطــرق إليــه. 

ثم يقــال: إنــه بالتأمــل في الوفـيَــَات الــي تنتــج عــن الحــوادث المروريــة يلاحــظ أنهــا لا تخلــو 
مــن حالــن: الأولى: أن يكــون القتــل واقعًــا بطريــق المباشــرة مــن ســائق الســيارة، والثانيــة: 

أن يكــون بطريــق التســبب، وفيمــا يلــي عــرض لكلتــا الحالتــن، مــع بيــان الحكــم فيهــا:

الحالة الأولى: أن يكون القتل واقعًا بطريق المباشرة:
نــص الفقهــاء علــى أن الدابــة المركوبــة لــو وطئــت شــخصًا بيدهــا أو برجلهــا، فقتلتــه، 
فــإن القتــل ينُســب إلى راكبهــا، ويعــدّ مــن قبيــل المباشــرة؛ لأن ثقــل الراكــب علــى 
الدابــة، والدابــة آلــة لــه، فــكان القتــل الحاصــل بثقلهــا مضافـًـا إلى الراكــب، فــكان 

قتــاً بالمباشــرة)81(.

وقــد فــرق الحنفيــة بــن مــا تتلفــه الدابــة بــوطء، ومــا يكــون بصدمــة أو خبطــة بيدهــا 
أو رجلهــا ونحــو ذلــك، فقصــروا المباشــرة علــى الأول )الإيطــاء(، وجعلــوا البقيــة مــن 
قبيــل التســبب، وفرعــوا علــى ذلــك حرمــان الراكــب مــن المــراث في الإيطــاء فقــط؛ 

للتعليــل الــذي ذكــروه)82(.

وعليــه فمِــن أبــرزِ صــور القتــل بالمباشــرة في الحــوادث المروريــة: صــورة الدهــس؛ بأن 
يكــون المــورِّث غــر راكــب، فيدهســه وارثــه بالســيارة، فيقتلــه، فــإن ســائق الســيارة في 

هــذه الصــورة يعــدّ مباشــراً للقتــل -علــى مــا تقــدم-)83(.

والظاهــر أن هــذه الصــورة تأخــذ حكــم القتــل خطــأ بطريــق المباشــرة، فيجــري فيهــا 
الخــاف الــذي يجــري فيــه:

فعلــى قــول الجمهــور مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة: فــإن الســائق في هــذه الصــورة 
يُنــع مــن المــراث؛ لتســميته قاتــاً، فيشــمله النــصُّ الــدال علــى منــع القاتــل مــن المــراث.

)80( ينظر المطلب الأول من التمهيد.
)81( المبسوط للسرخسي )26/ 188(؛ بدائع الصنائع )7/271- 272(.

)82( ينظــر: المصــادر الســابقة. وأكثــر مــن يهتــم بضبــط طريقــة القتــل وتمييــز المباشــرة والتســبب هــم 
الحنفيــة؛ لأنــه المعيــار عندهــم في التوريــث والمنــع منــه، علــى أن تحديــد ذلــك مهــمّ علــى مذهــب الحنابلــة 

أيضًــا؛ لاشــراطهم التعــدي في تضمــن المتســبب دون المباشــر، ومــن ثَ: منعــه مــن المــراث.
)83( حــوادث الســيارات، ضمــن أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء )5/ 512(؛ حــوادث الســيارات لابــن 

عثيمين )ص:16(.

ولا فــرق في ذلــك بــن أن يكــون متعــديً أو مفرطــًا، أو لا يكــون؛ لمــا ذكُِــر ســابقا مــن 
أن المباشــرة لا يشــرط فيها التعدي.

وعلــى قــول المالكيــة: لا يُنــع مــن المــراث بذلــك؛ بنــاء علــى أصلهــم في قَصْــرِ المنــع 
مــن المــراث علــى القتــل العمــد العــدوان.

ومن العلماء المعاصرين من يفرق بين صور الدهس، ويجعله على حالتين)84(:
1. أن يكــون بســببٍ مــن المصيــب، كأن يدهســه وهــو مــاشٍ في طريــق المشــاة، 
أو يكــون الســائق مُفْرطِـًـا في ســرعته، فلــم يمكنــه التفــادي، أو يرجــع إلى الخلــف 

ذلــك. فيدهســه، ونحــو 
2. أن يكون بســبب من المصاب، لا حيلة لســائق الســيارة فيه، كأن يقفز الماشــي 
فجــأة أمــام الســيارة، أو يرمــي نفســه إليهــا، ويكــون الراكــب ملتزمًــا بقواعــد الســر، 

وحــاول تفــادي الدهــس فلــم يقــدر.
فأما الحالة الأولى: ففيها ما قرُر آنفا.

وأمــا الحالــة الثانيــة )بســبب مــن المصــاب(: فــا ضمــان عليــه، ولا يُنــع القاتــل مــن 
المــراث، وكأنهــم غلّبــوا جانــب التســبب مــن قِبَــل المقتــول علــى جانــب المباشــرة مــن 
الســائق، وأعملــوا قاعــدة اجتمــاع المباشــر والمتســبب في الجنايــة، وجعلــوا هــذه الصــورة 

مــن الحــالات الــي يقــدم فيهــا المتســبب علــى المباشــر)85(. 

وفي ذلــك يقــول الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله: »ففــي هــذه الحالــة لا ضمــان علــى 
ســائق الســيارة؛ لأن المصــاب هــو الــذي تســبّب في قتــلِ نفســه أو إصابتــه«)86(.

ووقــع في البحــث المعــدّ مــن اللجنــة الدائمــة عــن حــوادث الســيارات تــردّدٌ واحتمــالات 
في هــذه الحالــة، فــرأوا أنــه يمكــن قياسُــها علــى مــا نــصّ عليــه الفقهــاء مــن تضمــن 
الراكــب للدابــة مــا وطئتــه مطلقــا؛ لأنــه مباشــر، ويمكــن أن يقــال بتضمــن الســائق 
المصــاب؛  بإهــدار  يقــال  أن  ويمكــن  الآخــر،  النصــف  المصــاب  وتحمــل  النصــف، 

لانفــراده بالتعــدي)87(.

الحالة الثانية: أن يكون القتل واقعًا بطريق التسبب:
وهــذه الحالــة هــي الغالبــة علــى الحــوادث المروريــة، وللتســبب صــور لا تحصــى، فقــد 
يكــون الحــادث نتيجــة تصــادمِ مركبتــن، وقــد يقــع بانقــاب المركبــة بمــن فيهــا، أو 

الارتطــام بجســم صلــب، أو غرقهــا في الســيول، أو غــر ذلــك.

ولعــل مــن الأوصــاف المؤثــرة في هــذه الصــور وغيرهــا هــو مــدى تســبب ســائق الســيارة 
بهــذا الحــادث، ونســبة تأثــره في ذلــك الضــرر الناتــج عنــه، ومــن هنــا يمكــن أن تقســم 

هــذه الحالــة إلى ثلاثــة أقســام:

القسم الأول: أن ينفرد السائق بالخطأ:
ويكــون  المــورّث،  وفــاة  عنــه  تنتــج  مــروري  حــادث  يقــع  أن  القســم:  هــذا  وصــورة 

عليــه كاملــة. الخطــأ  ونســبة  الــوارث،  الســائق  هــو  الحــادث  هــذا  في  المتســببُ 

ومن الأمثلة على هذا القسم:
1. عــدم التــزام الســائق بنظــام المــرور، وقواعــد الســامة، كأن يتجــاوز في الســرعة، 

أو يعكــس خــط الســر، أو يتجــاوز الإشــارة الحمــراء، ونحــو ذلــك.

)84( حوادث السيارات لابن عثيمين )ص:15(.
)85( وقد تقدم ذكر القاعدة، والتمثيل لها، وذكر أقسامها في المطلب الأول من المبحث الأول.

)86( حوادث السيارات لابن عثيمين )ص:15(.
)87( حوادث السيارات -ضمن أبحاث هيئة كبار العلماء- )5/ 512(.
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2. التفريــط في تعاهــد المركبــة وصيانتهــا، كأن تكــون الإطــارات متهالكــة، فتتلــف في 
الطريــق، وينتــج عــن ذلــك انقــاب الســيارة أو انحرافهــا.

3. الخروج إلى الأودية ومسيل المياه حال نزول الأمطار، وعدم التحرز عن ذلك.

الحكم في هذا القسم:
هــذا القســم مــن الحــوادث المروريــة يجــري فيــه الخــاف المذكــور في القتــل بالتســبب 
خطــأ، وأثــرهِ علــى المنــع مــن المــراث،)88( ويتخــرج الخــاف في منــع ســائق الســيارة مــن 

المــراث فيــه علــى قولــن:

القول الأول: أن السائق يُنع من الميراث، وهذا على مذهب الشافعية والحنابلة:

أمــا الشــافعية فلأنهــم يــرون أن لــه مدخــاً في القتــل، فيشــمله النــصُّ المانــع للقاتــل 
مــن المــراث، وأمــا الحنابلــة فلأنــه ضامــن، وكل مــن قـتَــَل أو تســبّب في قتــلٍ مضمــونٍ: 

مُنِــع مــن المــراث عندهــم.

ولا يفرق هؤلاء بين كونه بمباشرة أو تسبب.

القول الثاني: أنه لا يُنع من الميراث بذلك، وهذا على مذهب الحنفية والمالكية:

أمــا الحنفيــة فلأنــه قـتَْــلٌ بالتســبب، وهــم لا يمنعــون بــه كمــا تقــدم، بــل يشــرطون للمنــع 
مــن المــراث مباشــرةَ القتــل، وأمــا المالكيــة فلأنــه خاطــئ، وهــم يقصــرون المنــعَ علــى 

القاتــل المتعمــد.

القسم الثاني: أن ينعدم الخطأ من السائق:
وصــورة هــذا القســم: أن يكــون الحــادث المــروري الــذي نتــج عنــه وفــاةُ مــورّثِ ســائقِ 
الســيارة قــد وقــع بســببٍ خــارجٍ عــن إرادة الســائق، ولم يكــن يمكنــه الاحــراز منــه، 

وليــس لــه أي تســبب في وقوعــه.

ومن الأمثلة على هذا القسم:
1. أن يقع الحادث بسبب اصطدام المركبة بأخرى، والخطأ متمحّضٌ على الأخرى.

2. أن يقــع الحــادث بســبب خلــلٍ صناعــيٍّ في المركبــة، لا يمكــن الاحــراز عنــه، فينتــج 
عنه انقلاب الســيارة أو انحرافها.

3. أن يقــع الحــادث نتيجــة انهيــارِ الطريــق، أو عاصفــةٍ رمليــة مفاجئــة تحجــب الرؤيــة، 
أو غيرهِــا مــن العوامــل الطبيعيــة الخارجــة عــن الســيطرة.

الحكم في هذا القسم:
وهــذا القســم مــن الحــوادث لا خــاف في أن ســائق الســيارة فيــه لا يُنــَع مــن المــراث، 

إذا تُقِّــق مــن عــدم إمكانــه التحــرز، وأنــه ليــس لــه أيُّ تســبّبٍ في الحــادث)89(.

فأمــا الحنفيــة: فلأنــه ليــس قتــاً بالمباشــرة، وأمــا المالكيــة: فلعــدم العمديــة فيــه، وأمــا 
الحنابلــة: فلمــا ســبق مــن أنهــم يضبطــون القتــل المانــع مــن المــراث بأنــه القتــل المضمون، 
وقد تقدم في المبحث السابق)90( أن الضمان منتفٍ في هذه الصور وأشباهها، فلا 

يُنــعَ الســائق فيهــا مــن المــراث.
وأمــا الشــافعية: فمــع كــون مذهبهــم هــو أشــدَّ المذاهــب في ذلــك، إلا أنّ لهــم نصوصًــا 

)88( ينظر: المطلب الأول من هذا المبحث.
الإســامية  البحــوث  مجلــة  ضمــن  مورثــه،  مــوت  في  المتســبب  توريــث  حكــم  وينظــر:   )89(

.)264-265 /65 (
)90( ينظر: القاعدة الرابعة في المبحث الأول.

في نظائــرَ لهــذا القســم، فيهــا عــدمُ المنــع مــن المــراث بذلــك؛ لأن الشــخص فيهــا لا 
يكــون قاتــاً اسمــًا ولا حكمًــا، فــا وجــه لمنعــه مــن المــراث بحجــة اتصافــه بالقتــل.

ومــن ذلــك قــول المــاوردي: »..كرجــل حفــر بئــراً في ملكــه فســقط فيــه أخــوه، أو 
ســقط حائــطُ دارهِ علــى ذي قرابتــه، أو وَضَــع في داره حجــراً فعثــر بــه، فــإذا مــات في 
هــذه الأحــوال كلهــا: لم يســقط ميراثــه بشــيء منهــا؛ لأنــه غــر منســوبٍ إلى القتــل، 

لا اسمـًـا ولا حكمًــا«)91(.

القسم الثالث: أن يكون على السائق جزء من الخطأ:
وصــورة هــذا القســم: أن يكــون التســبب في الحــادث المــروري مشــركًا بــن ســائق 

الســيارة، وبــن ســببٍ آخــرَ غــرهِ، ويكــون علــى الســائق جــزء مــن الخطــأ.

ومن الأمثلة على هذا القسم:
وانحــرافِ  الأولى،  الســيارة  ســائق  مــن  زائــدةٍ  ســرعةٍ  بســبب  الحــادث  يقــع  أن   .1

إليــه. عــن مســارها  الثانيــة  الســيارة 
2. أن يقــع الحــادث نتيجــة إهمــال الإرشــادات الــازمِ وضْعُهــا في الطريــق، مــع عــدم 

توفــر الإضــاءة الكافيــة مــن المركبــة.

الحكم في هذا القسم: 
أمــا مــن حيــث الضمــان: فإنــه يقــع علــى المتســببين جميعًــا، كلٌّ بحســب نســبة تأثــره، 

كمــا قــرر ذلــك مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي)92(.

وأما من حيث الإرث:

فــإن هــذه الصــورة ملحقــة بالصــورة الأولى، ويجــري فيهــا مــن الخــاف المخــرجّ مــا 
يجــري هنــاك.

وإنما أفردتُ ذلك بقسم مستقل؛ لدفع توهمٍ قد يقع هنا، وهو أن يقال:

لمــا كان الضمــان في هــذا القســم متجــزّئً، وكان علــى الســائق الــوارث: بعضُــه، وكان 
مذهــب الحنابلــة أن القتــل المانــع يتبــع الضمــان، فلــمَ لا يقــال هنــا بمنــع الســائق بعــضَ 
ميراثــه، بقــدر نســبة خطئــه فقــط، ويــرث باقــيَ نصيبــه، كمــا يُنــع المبعّــض مــن الإرث 

-عندهــم- بمقــدار رقــّه فقــط، والجامــع أنّ كلًّ منهمــا مانــع مــن المــراث؟ 

والجــواب: أنــه لا يصــح قيــاس مانــع القتــل علــى مانــع الــرق؛ لأن القتــل لا يتبعــض، 
والقاعــدة: أن )مــا لا يقبــل التبعيــض يكمّــل()93(، فوجــود بعضــه كوجــود كلــه.

ثم إن فقهــاء الحنابلــة قــد نصــوا في تحديــد القتــل المانــع علــى صفــةٍ في القتــل لا في 
القاتل، وهو أن يكون مضمونً، والمشاركِ في قتل مورثه، مشارك في قتلٍ مضمونٍ، 

فتَحقــق فيــه هــذا المانــع.

بــل إنهــم نصــوا علــى أن القتــل المضمــون يَنــع مــن المــراث، ســواء أكان بانفــراد أم 

)91( الحاوي الكبير )8/ 86(، وينظر: تحفة المحتاج )6/ 418(.
)92( ونصــه: »إذا اجتمــع ســببان مختلفــان، كلُّ واحــد منهمــا مؤثــر في الضــرر، فعلــى كل واحــد 
مــن المتســببين المســؤوليةُ بحســب نســبة تأثــره في الضــرر، وإذا اســتويا أو لم تعــرف نســبة أثــر كل واحــد 
منهمــا فالتبعــة عليهمــا علــى الســواء« قــرار مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه الثامنــة، رقــم: 71 
)8/2(، وينظــر: حــوادث الســيارات، ضمــن أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء )5/ 525(. وقــد أكَثــَـرَ 
الفقهــاء مــن ذكــر صــور يتعــدد المتســببون بالتلــف فيهــا، وبينــوا أن الضمــان يتجــزأ عليهــم، في تفصيــل 

يطــول ذكــره، وليــس هــذا محلــه.
)93( الأشــباه والنظائــر للســبكي )1/ 105(؛ المنثــور في القواعــد للزركشــي )3/ 153(، وهــي 
فيهــا بلفــظ: مــا لا يقبــل التبعيــض يكــون اختيــار بعضــه كاختيــار كلــه، وإســقاط بعضــه كإســقاط كلــه.
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بمشاركة)94(، وأوردوا نحو هذه الصورة، وبينوا أن المتسبب فيها يُنع من الميراث.

قال في الشــرح الكبير: “إذا ثبت هذا، فالمشــارك في القتل -في الميراث- كالمنفرد؛ 
لأنــه يلزمــه مــن الضمــان بحسَــبه، فلــو شــهد علــى موروثــه مــع جماعــةٍ ظلمًــا، فقُتِــل: 

لم يرثــه«)95(.

ويتبــن ممــا تقــدم: أن الحــوادث المروريــة الــي ينتــج عنهــا وفــاة مــورِّثِ ســائق الســيارة 
ليســت في درجــة واحــدة، بــل منهــا مــا يُــزم بعــدم المنــع بــه، ومنهــا مــا يقــع الــردد فيــه، 

ويجــري عليــه اختــاف العلمــاء الســابقين في نظائــره.

وبعدُ: 

فأختــم المطلــب بالإشــارة إلى بعــض النقــاط الــي ينبغــي مراعاتهــا في هــذه المســألة، 
باعتبارهــا نازلــةً يتكــرر وقوعهــا، ويتجــدد حدوثهــا:

1. أن عمــوم البلــوى بهــذه المســألة يســتدعي أن يراعــى النظــر المقاصــديّ فيهــا، وأن 
يتُنبــه إلى المصــالح والمفاســد المترتبــة عليهــا، ويــوازن بينهــا، ولا يقُتصَــر في النظــر فيهــا 
علــى الأدلــة الجزئيــة الــي تذكــر في المســألة، ثم الترجيــح بمقتضاهــا، فــإن القــول المرجــوح 
في مســألةٍ مــا، قــد تتعلــق ببعــض صــوره قواعــدُ وأصــولٌ عامــة تجعلــه أرجــح في تلــك 
الصــور. وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى جــواز الأخــذ والعمــل في الفتيــا بالقــول 

المرجــوح عنــد الاقتضــاء -مــن ضــرورة أو حاجــة- بشــروط)96(. 
2. أنــه يمكــن أن يعلـّـل لعــدم منــع المتســبب في هــذه المســألة بالعلــة الــي ذكرهــا 
الحنابلــة لعــدم منــع القاتــل بحــق، فإنهــم قالــوا: لــو مُنــع القاتــلُ بحــقٍّ مــن المــراث، لــكان 

ذلــك مانعًــا مــن اســتيفاء الواجــب، أو الحــق المبــاح اســتيفاؤه)97(.
فيقــال: وفي هــذه الصــورة أيضــا )التســبب بالمــوت في الحــوادث(: قــد يكــون الحكــم 
بمنــع الــوارث فيهــا ســببًا لتفــادي الركــوب مــع المــورّث، أو الســفر بــه، فيــؤدي منــعُ 

الــوارث هنــا إلى تــرك الــر بالمــورّث أو التهــاون في ذلــك)98(.
3. أن الحكمــة مــن منــع القاتــل مــن المــراث هــي تهمــة اســتعجاله مــراثَ مورثّــه، ثم 
لمــا كان قصــد الاســتعجال خفيًّــا لا يجــزم بوجــوده أو عدمــه عممــوا الحكــم علــى كل 

ا للبــاب. مــن لــه مدخــل في القتــل؛ ســدًّ
وعليــه: فينبغــي اســتحضار هــذه الحكمــة في الُحكْــم علــى هــذه النازلــة، فــإن كثــراً مــن 
صورهــا ممــا يــكاد يُــزم فيهــا بعــدم قيــام التُّهمــة، فيكــون إعمــال ســدّ الذرائــع في مثــل 

هــذه الصــور المتكــررة المتكاثــرة الــي عمّــت بهــا البلــوى واقعًــا في غــر محلــه.

بــل إن قصــد الاســتعجال في هــذه المســألة قــد يعــدّ مــن النــادر الــذي لا حكــم لــه، 
لمــا هــو معلــوم مــن أن الخطــورة في تلــك الحــوادث تشــمل المتســبب أيضًــا، ولا يــكاد 

يجــزم فيهــا بســامته مــن الأضــرار.

ويضــاف إلى ذلــك: مــا تقــدم ذكــره مــن أن ظاهــر المذهــب الحنبلــي -علــى مــا حــكاه 
الموفــق والشــارح وغيرهمــا- عــدم منــع المتســبب في قتــل مورثــه إذا قصــد مصلحتــه، 
وفعــل مــا لَــه فعلــه، فعلــى هــذا: مــن أركــب مورثــه معــه، وكان في حاجتــه، فاعــاً مــا 
لَــه فعلُــه، فحصــل حــادث عليهمــا ومــات المــورِّث، فــا يمنــع المتســبب في القتــل مــن 
المــراث بمقتضــى هــذا القــول، الــذي صوبــه عــدد مــن المتأخريــن كالحجــاوي وغــره)99(.

)94( كشاف القناع )4/ 493(؛ الإنصاف للمرداوي )7/ 368(.
)95( الشرح الكبير على المقنع )7/ 220(، وينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي )2/ 563(. .

)96( ينظــر: الفتــوى في الشــريعة الإســامية لابــن خنــن )1/ 327- 339(، وأورد نصوصًــا عــن 
علمــاء المذاهــب في تقريــر ذلــك.

)97( الكافي لابن قدامة )2/313(؛ المبدع شرح المقنع )5/ 437(.
)98( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )11/ 320(.

)99( ينظر ما تقدم في المطلب الثاني من التمهيد.

القول المختار:
بنــاء علــى مــا تقــدم، وبالنظــر إلى القواعــد العامــة، والمقاصــد الشــرعية الكليــة، ومراعــاةِ 
النظــر إلى المقصــد الجزئــي في المســألة، فالــذي يظهــر -والله أعلــم- عــدم منــع القاتــل 
بالحــوادث المروريــة، ويشــرط لذلــك: أن لا تقــوم التُّهمــة بقصــده القتــل، فــإن قامــت 
في بعــض الصــور قرائــنُ تُشــعِر بقصــد المتســبب في الحــادث لذلــك وتعمــده، فيُمنــع 

مــن المــراث، ويرُجــع في تقديــر ذلــك إلى القاضــي.

وبذلــك جــاء قــرار هيئــة كبــار العلمــاء)100(، وهــو الــذي رجحــه ابــن عثيمــن)101(، 
وابــن منيــع)102(، وجمــع مــن العلمــاء المعاصريــن)103(. والله أعلــم.

المبحث الثالث: أثر القتل بالحوادث المرورية في القضاء السعودي.
وفيه مطلبان: 

المطلــب الأول: أثــر القتــل بالحــوادث المروريــة علــى المســؤولية المدنيــة في 
القضــاء الســعودي:

تعرضــت المــادة الســتون مــن نظــام المــرور الصــادر عــام 1428هـــ للمســؤولية الناتجــة 
عــن حــوادث المــرور، وتولــت اللائحــة التنفيذيــة لــه تفصيــل مــا ورد فيــه مــن إجمــال.

وأورد هنــا نــص النظــام، ثم أعقبــه ببعــض التطبيقــات القضائيــة لذلــك، مــع ربــط تلــك 
التطبيقــات بمــا جــاء في النظــام ولائحتــه التنفيذيــة.

نصُّ المادة من نظام المرور:
“المــادة الســتون: يعــدّ الحــادث المــروري موجبــًا للمســؤولية، إذا نتــج مــن الإهمــال، أو 

قلــة الاحــراز، أو عــدم مراعــاة الأنظمــة«.

وفي هذه المادة: بيان للأســباب التي تثبت بها المســؤولية على المتســبب في الحادث، 
وقــد أرجعهــا النظــام إلى ثلاثــة أســباب رئيســة، كمــا هــو ظاهــر مــن نــص المــادة.

ا، لكــي ســأقتصر علــى أربــع منهــا،  والتطبيقــات القضائيــة علــى ذلــك كثــرة جــدًّ
مراعيًــا تنوّعهــا مــن حيــث الســبب الموجِــب للمســؤولية، ومــن حيــث النســبة المحكــوم 

بهــا، وفيمــا يلــي ملخــص تلــك التطبيقــات، مــع التعليــق عليهــا: 

التطبيق الأول)104(:
ملخــص الدعــوى والحكــم: أقــام المدعــون دعواهــم ضــد المدعــى عليــه، طالبــن إلزامــه 
ذلــك إلى  المدعــى عليــه، وأدى  الــذي دهســه  ديــة مورثهــم  مــن  بتســليمهم جــزءًا 
وفاتــه، وأديــن بأن نســبة الخطــأ عليــه: %75، وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه أقــر 
بالحــادث، وبنســبة المســؤولية عــن الخطــأ، وبعــد أن اطلــع القاضــي علــى محضــر معاينــة 
الحــادث، ووجــده مطابقــا لمــا جــاء في الدعــوى، حكــم بإلــزام المدعــى عليــه بأن يســلّم 
للمدعــن النســبة المذكــورة مــن ديــة مورثهــم. وجــرى تصديقــه مــن محكمــة الاســتئناف.

وجــاء في تفصيــل القضيــة: وصــف الحــادث، وبيــان موجِــب تحميــل المدعــى عليــه 
النســبة المذكــورة مــن المســؤولية، حيــث جــاء في دعــوى المدعــن قولهــم: إن مورثنــا 

)100( قرار رقم )211( في 12/6/1423هـ.
)101( الشرح الممتع على زاد المستقنع )11/ 320(.

)102( حكم توريث المتسبب في موت مورثه، ضمن مجلة البحوث الإسلامية )65/ 276(.
)103( ينظر -مثلا-: شرح عمدة الفقه للجبرين )2/ 1174(.

)104( مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )10/ 232(، الرقم التسلسلي للقضية: )740(.
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كان يســر راجــاً، وأراد قطــع الشــارع فصدمــه المدعــى عليــه بســيارته، وقــد نتــج عــن 
الحــادث وفــاة مورثنــا قبــل وصولــه للمستشــفى. وقــد جــرى اطــاع القاضــي علــى محضــر 
معاينــة الحــادث فوجــده مطابقًــا لمــا جــاء في الدعــوى، وتضمّــن أيضًــا تحميــل مــورِّث 
المدعــن نســبة %25 للأســباب التاليــة: 1. عــدم أخــذ الحيطــة والحــذر. 2. قطعــه 

الطريــق دون التأكــد مــن خلــوه مــن الســيارات. 3. إدراكــه التــام بمخاطــر الطريــق.

التعليــق علــى القضيــة: يلاحــظ في هــذا التطبيــق اســتنادُ القاضــي في حكمــه علــى 
اقتنــاع كلا الطرفــن بالنســبة المقــررة مــن المــرور في محضــر معاينــة الحــادث. وبالنظــر 
في موجِــب تحميــل قائــد الســيارة المســؤوليةَ عــن الحــادث نجــد أنــه تحقــق فيــه وصــف 
)الإهمال(، وهو الأول من موجِبات تحميل المتســبب في الحادث المســؤوليةَ، حســب 
مــا جــاء في نظــام المــرور، وذلــك أن اللائحــة قــد فســرت الإهمــال بأنــه: »الحالــة الــي 
ينتــج عنهــا الخطــأ عــن تــرك وامتنــاع، إذ يغُفِــل الفاعــل اتخــاذ احتيــاط يوجبــه الحــذر، 

ولــو اتخــذه لمــا وقعــت النتيجــة الضــارة”)105(.

كمــا يلاحــظ تحميــل قائــد الســيارة جــزءًا مــن المســؤولية، وجــاء هــذا التحديــد موافقًــا 
لمــا قررتــه اللائحــة التنفيذيــة مــن كونهــا وفــق المعيــار النســي )%100 أو %75 أو 

%50 أو 25%()106(.

التطبيق الثاني)107(:
ملخــص الدعــوى والحكــم: أقــام وكيــل المدعِــن دعــواه ضــد المدعــى عليــه، طالبـًـا 
إلزامــه بتســليمهم ديــة قتــل مورثهــم خطــأ، الــذي تــوفي في حــادث ســر تســبب فيــه 
المدعــى عليــه، وطلــب إلزامــه بأروش إصــابات بعــض موكليــه نتيجــة الحــادث، الــذي 
أدُيــن المدعــى عليــه بكامــل المســؤولية عنــه، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أقــر 
بصحتهــا، واســتعد لدفــع الديــة وأروش الإصــابات، لــذا فقــد حكــم القاضــي عليــه 
بدفع الدية والأروش -على ما ورد في تقدير قسم الخبراء لتقدير أروش الكسور-، 

وصُــدِّق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.

وفي تفصيــل القضيــة: جــاء وصــف الحــادث، وســبب تحميــل المدعــى عليــه كامــل 
المســؤولية عنــه، وذلــك في قــول وكيــل المدعــن: إن مــورّث موكلــيّ كان يســر علــى 
طريــق الــرياض الطائــف الســريع، وكان ســره في المســار الأوســط، فمــا علــم إلا أن 
المدعــى عليــه صدمــه مــن الخلــف بســيارته، وأدى هــذا الاصطــدام إلى انقــاب ســيارة 
مــورث موكلــيّ، وقــد أديــن المدعــى عليــه بمســؤوليته عــن الحــادث بنســبة 100%.

التعليــق علــى القضيــة: جــرى في هــذا التطبيــق الحكــم علــى المدعــى عليــه بكامــل 
المســؤولية عــن الحــادث، وعنــد التأمــل في موجِــب ذلــك نجــد انطبــاق الســبب الثــاني 
مــا جــاء في نظــام  المتســبب في الحــادث المســؤولية، حســب  مــن أســباب تحميــل 
المــرور، وهــو )قلــة الاحــراز(، حيــث عرفتــه اللائحــة التنفيذيــة للنظــام بأنــه: »خطــأ 
ينطــوي عليــه نشــاط إيجــابي مــن الفاعــل، ويــدل علــى عــدم التبصــر، أو عــدم تدبــر 
الســيارة  هــو صــدم  هنــا:  عليــه  المدعــى  فيــه  وقــع  الــذي  العواقــب”)108(. والخطــأ 
الأخــرى مــن الخلــف، وهــو فعــلٌ إيجــابي منــه، دال علــى مــا ذكُِــر في اللائحــة مــن عــدم 

التبصــر وتدبــر العواقــب.

)105( اللائحة التنفيذية لنظام المرور، المادة: )60/1/ 1(
)106( اللائحة التنفيذية لنظام المرور، المادة: )60/1(.

)107( مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )10/ 151(، الرقم التسلسلي للقضية: )723(.
)108( اللائحة التنفيذية لنظام المرور، المادة: )60/1/2(

التطبيق الثالث)109(:
أقــام المدعــي دعــواه -أصالــة عــن نفســه ووكالــة عــن  ملخــص الدعــوى والحكــم: 
زوجتــه- ضــد المدعــى عليــه، طالبــن إلزامــه بتســليمهما ديــة قتــل ابنهمــا خطــأ، الــذي 
تــوفي في حــادث ســر تســبب فيــه المدعــى عليــه، بســبب تجــاوزه إشــارة المــرور، وأديــن 
بكامــل المســؤولية عنــه، وبعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليــه أقــر بصحتهــا، ودفــع 
بأن تجــاوزه للإشــارة كان وهــي صفــراء، وبســؤال إدارة المــرور عــن تجــاوز الإشــارة وهــي 
صفــراء جــاءت إفادتهــم متضمنــة إلحــاق الإشــارة الصفــراء بالحمــراء في منــع تجاوزهــا، 
لــذا فقــد حكــم القاضــي بإلزامــه بدفــع الديــة للمدعيــن، وصُــدِّق الحكــم مــن محكمــة 

الاســتئناف.

التعليــق علــى القضيــة: في هــذا التطبيــق حكــمٌ علــى المدعــى عليــه بكامــل المســؤولية 
عــن الحــادث، وظاهــرٌ أن موجِــب ذلــك هــو الســبب الثالــث مــن أســباب تحميــل 
المتســبب في الحــادث المســؤولية عنــه، حســب مــا جــاء في نظــام المــرور، وهــو )عــدم 
مراعــاة الأنظمــة(، حيــث عرّفتــه اللائحــة التنفيذيــة للنظــام بأنــه: »خطــأ ينــص عليــه 
النظــام، ويرتــب المســؤولية عمــا يقــع بســببه مــن النتائــج الضــارةّ«)110(، ومعلــومٌ أن 

تجــاوز الإشــارة الممنــوع مــن تجاوزهــا داخــلٌ في ذلــك.

التطبيق الرابع)111(:
أنـّـه المتســبب في الحــادث  ملخــص الدعــوى: ادعــى المدعيــان ضــد المدعــى عليــه 
المــروري الــذي نتــج عنــه وفــاة مورثّهمــا، وادعيــا أن المدعــى عليــه قــد أدُيــن بالمســؤولية 
عــن الحــادث بنســبة %75، وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه: أقــر بوقــوع الحــادث، 
ورفــض أن يحكــم عليــه بتحمــل شــيء مــن المســؤولية. وحــن جــرى الاطــاع علــى 
أوراق المعاملــة تبــن وجــود تقريريــن مــن المــرور، يتضمــن الأول منهمــا أن النســبة 
تقــع علــى المتــوفى بنســبة %100، والثــاني: أن النســبة علــى المتــوفى %75، وعلــى 

المدعــى عليــه: 25%.

وقــد حكــم القاضــي بــرد دعــوى المدعيــن، وقــرر أن التقريــر الأول أقــرب للصــواب، 
وأن صــورة الحــادث شــبيهة بصــورة يذكرهــا الفقهــاء، وهــي مــا لــو اصطدمــت ســفينة 

ســائرة بســفينة واقفــة كان الضمــان علــى قيّــم الســفينة الســائرة.

وفي تفصيــل القضيــة: زيادة وصــف للحــادث المــروري -بحســب شــهادة أحــد المرافقــن 
للمتــوفى-، وهــو أنــه كان في المقعــد الخلفــي، وكان المتــوفى يســر بســرعة عاليــة، وقامــوا 
بتنبيهه على وجود شــاحنة أمامهم، فأمســك الفرامل، لكنهم صدموا بها من الخلف. 
وجــاء في التقريــر الأول للحــادث، -وهــو الــذي اســتند إليــه القاضــي في حكمــه-: أن 
المســؤولية تقــع علــى المتــوفى بنســبة %100 لأســباب عــدة، منهــا: 1.الســرعة العاليــة. 

2. عــدم الانتبــاه. 3. الانشــغال عــن القيــادة. 4. عــدم أخــذ الحيطــة والحــذر.

التعليــق علــى القضيــة: في هــذا التطبيــق حكــمٌ علــى المتــوفى بكامــل المســؤولية عــن 
الحــادث، وإعفــاء المدعــى عليــه مــن المســؤولية، وذلــك لكــون الحــادث قــد حصــل مــن 
غــر خطــأ منــه، وبالنظــر في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المــرور نجــد أنهــا أشــارت إلى نحــو 
هــذه الصــورة، بنصهــا علــى مــا يلــي: »يعُفــى ســائق المركبــة مــن العقــاب )الحــق العــام( 
ــح جميــع ملابســات  إذا وقــع الحــادث بســبب قــوة قاهــرة خارجــة عــن إرادتــه، وتوضَّ

الحــادث في محضــر التحقيــق، ويحــال للمحكمــة المختصــة للبــت في القضيــة«)112(.

)109( مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )10/ 180(، الرقم التسلسلي للقضية: )729(.
)110( اللائحة التنفيذية لنظام المرور، المادة: )60/1/3(

)111( مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ )13/ 192(.
)112( اللائحة التنفيذية لنظام المرور، المادة: )60/2(
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وقد سبق في القواعد الفقهية: أن ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان فيه)113(.

تعليق عام على التطبيقات المذكورة:
 

يلاحــظ في التطبيقــات الثــاث الأول: اختــافُ نســبة المســؤولية المحــددة للمتســبب 
في الحــادث، كمــا يلاحــظ تنوعهــا في الســبب الموجِــب لتحميــل المســؤولية)114(، أمــا 
التطبيــق الرابــع: ففيــه إعفــاءُ قائــد المركبــة مــن المســؤولية بالكليــة؛ لكونــه لم يصــدر منــه 

خطــأ يســتوجب ذلــك، والحكــمُ بتمحُّــض الخطــأ علــى المتــوفى.

وذلــك متوافــق مــع مــا ســبق تقريــره في المبحــث الثــاني مــن تقســيم التســبب في القتــل 
بالحــوادث المروريــة إلى أقســام، وأن الخطــأ قــد ينفــرد بــه قائــد الســيارة، فيتحمّــل كامــل 
المســؤولية، وقــد ينعــدم منــه فيعفــى منهــا، وقــد يكــون عليــه جــزء مــن الخطــأ، فيتحمّــل 

جــزءًا مــن المســؤولية بقــدر خطئــه. 

وعليــه: فيتبــن ممــا جــاء في نظــام المــرور ولائحتــه، ومــا أوُردَ مــن تطبيقــات قضائيــة: 
الانســجامُ مــع مــا قــرره الفقهــاء في هــذه المســألة، ومــا ســبق إيــراده مــن القواعــد 

الفقهيــة المتعلقــة بذلــك.

المطلــب الثــاني: أثــر قتــل الــوارث لمورثــه بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن 
المــراث في القضــاء الســعودي:

كان العمــل في المملكــة العربيــة الســعودية علــى جعــل الحكــم في هــذه المســألة مــروكًا 
للقاضــي، فيحكــم بمــا يترجــح عنــده مــن توريــث المتســبب في الحــادث أو منعــه، ولم 

يلُــزَم القضــاة بقــول محــدد فيهــا.

وبذلك جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في عام 1410هـ، ونصه ما يلي:

لــه حــادث، وتــوفي مورثّــه بســبب الحــادث، فالحكــم  “ســائق الســيارة إذا حصــل 
بتوريثــه أو حرمانــه أمــرٌ يتعلــق بمــا يحكــم بــه القاضــي، وهــو راجــع إليــه، يعرضــه علــى 

أدلــة الشــريعة وقواعدهــا، ولا يســوغ إصــدار شــيء بهــذا الخصــوص”)115(. 

وعليــه: فمــن أراد الحكــم بمقتضــى المذهــب الحنبلــي فســراعي مــا ذكُِــر مــن حــالات 
ثبــوت المســؤولية وانتفائهــا؛ لمــا ســبق مــن أن المنــع مــن المــراث مرتبــط بثبــوت الضمــان 

–علــى المذهــب-)116(.

إلا أن نظــام الأحــوال الشــخصية الصــادر عــام 1443هـــ قــد تعــرض لهــذه المســألة، 
وقــرّر أن القتــل خطــأً لا يمنــع مــن المــراث، ونــصُّ المــادة مــا يلــي:

“يرث من قـتََل مورثِّه خطأً، من التركة دون الدية«)117(.

)113( تقــدم عــرض هــذه القاعــدة وتطبيقهــا علــى الحــوادث المروريــة، وذلــك في المطلــب الأول مــن 
المبحــث الأول.

)114( وقــد وقفــت علــى تطبيــق قضائــي لحــادث دهــس، اجتمعــت في المتســبب في الحــادث جميــع 
الأســباب الثلاثــة الــي نــص عليهــا نظــام المــرور؛ حيــث نــص قــرار لجنــة الحــوادث في المــرور بتحميــل 
المتســبب في الحــادث كامــل المســؤولية؛ للأســباب التاليــة: 1. الإهمــال أثنــاء القيــادة. 2. قلــة الاحــراز 
وعــدم التبصــر أثنــاء القيــادة بمباشــرة الصــدم. 3. عــدم اتبــاع أنظمــة المــرور بعكــس الســر أثنــاء القيــادة. 
ينظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )10/ 266(، الرقم التسلسلي للقضية: )746(.
الدائمــة والعامــة بمجلــس  العليــا والهيئــة  المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة   )115(

رقــم )528(.  ،)177 العليــا )ص:  والمحكمــة  الأعلــى  القضــاء 
)116( وقــد بحثــتُ في مجموعــات الأحــكام ومدوّناتهــا، وســألت عــددًا مــن القضــاة، فلــم يتيســر 
ــه في حــادث مــروري،  ــل مورثّ لي الوقــوف علــى تطبيقــات قضائيــة في إثبــات المــراث أو منعــه لمــن قـتََ
والواقــع: أنّ الحاجــة إلى التطبيقــات في ثبــوت الضمــان أو نفيــه في الحــوادث المروريــة أشــد؛ لكثــرة 

صورهــا وتنوعهــا، وهــو مــا ذكُِــر مفصّــا في المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث.
)117( نظام الأحوال الشخصية، المادة: )200(، الفقرة: )3(.

وبهــذه المــادّة: يتبــن أن النظــام قــد خالــف المذهــب الحنبلــي في هــذه المســألة، واختــار 
مذهــب المالكيــة في اعتبــار القتــل المانــع مــن المــراث هــو القتــل العمــد، أو شــبهه)118(.

وقــد تقــدّم عنــد تعريــف الحــوادث المروريــة -في التمهيــد-: أن وصــف »الحــادث« 
مختــصٌّ بصــورة الخطــأ، أمــا التعمّــد فيوصَــف بالجريمــة المروريــة، وليــس هــو محــل البحث.

وعليــه: فــإن القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية لم يعتــر قتــل الشــخص لمورثِّــه 
بالحــوادث المروريــة مانعًــا مــن إرثــه منــه، ســواء أثبتــت عليــه المســؤولية المدنيــة أم لم 

تثبــت، وهــذا هــو الموافــق لمــا قررتــه هيئــة كبــار العلمــاء كمــا تقــدم. 

الخاتمة:
بعــد هــذا العــرض لمســألة قتــل الــوارث لمورثــه في الحــوادث المروريــة، أذكــر خلاصــة 

النتائــج المســتفادة فيمــا يلــي:
أن المــراد بالحــادث المــروري: مــا نتــج مــن جــراء اســتخدام المركبــة، دون قصــد، .1	

وهــي في حالــة الحركــة. فــا بــد فيــه مــن توفــر ثلاثــة عناصــر: الضــرر، وعــدم التعمــد، 
وكــون المركبــة في حالــة حركــة. 

مــن مكلــف، بطريــق .2	 بغــر حــق،  العمــد،  القتــل  أن  اتفقــوا علــى  الفقهــاء  أن 
عــداه.  فيمــا  واختلفــوا  المــراث،  مــن  مانــعٌ  المباشــرة: 

أن الأصل في ســائق الســيارة محلِّ الحادث مســؤوليتُه عما ينَتج عن الحادث من .3	
أضــرار، لكــن تلــك المســؤولية قــد ترتفــع؛ لاختــال ركــن مــن أركان المســؤولية، ويمكــن 

أن يـُـردّ ذلــك إلى قواعــدَ عامــةٍ في الضمــان نــصّ الفقهــاء عليهــا.
أن ثبــوت المســؤولية علــى الســائق أو انتفاءهــا عنــه، مؤثــر في المنــع مــن المــراث .4	

عنــد مــن يــرى أن القتــل المانــع مــن المــراث هــو القتــل المضمــون لا غــر، وهــم الحنابلــة، 
وبعــض الشــافعية.

أن تأثــر القتــل بالحــوادث المروريــة علــى المنــع مــن المــراث، ينبــي في أكثــر صــوره .5	
علــى الخــاف في المنــع مــن المــراث بالتســبب في القتــل، وجمهــور الفقهــاء علــى أن 

القتــل بالتســبب يأخــذ حكــم القتــل بالمباشــرة، وخالــف في ذلــك الحنفيــة.
أن قتــل المــورّث في الحــوادث المروريــة لــه حالتــان: أولاهمــا: أن يقــع خطــأً بطريــق .6	

المباشــرة، كالدهــس، فالجمهــور علــى منــع الســائق مــن المــراث بــه، خلافــا للمالكيــة، 
والثانية: أن يقع خطأً بطريق التسبب، فيرجع إلى الخلاف في مسألة التسبب في القتل 
خطــأً، فالحنفيــة والمالكيــة لا يمنعــون بــه، والشــافعية والحنابلــة يرونــه مانعًــا مــن المــراث.

أن الحادث المروري إن وقع بسبب خارجيّ لا علاقة للسائق به، ولا يمكنه الاحتراز .7	
عنــه، فــا يمنعــه ذلــك مــن المــراث، والظاهــر أنــه لا خــاف في هــذه الصــورة عنــد الفقهــاء.

والنظــر .8	 المروريــة(،  بالحــوادث  لمورثــه  الــوارث  )قتــل  بمســألة:  البلــوى  عمــوم  أن 
المصلحــيّ فيهــا، وإعمــال المقاصــدِ العامــة والِحكَــمِ الخاصــة بهــا، يقتضــي رجحــان 
ــح القــولُ بمنــع المتســبب خطــأ مــن  القــول بعــدم المنــع مــن المــراث فيهــا، وأنــه -لــو رُجِّ
حيــث الأصــل- فإنــه قــد تحتــف ببعــض صــور هــذه المســألة أمــورٌ تقتضــي العــدول 
عــن القــول الراجــح فيهــا إلى قــول آخــر يعــدّ أقــرب لمقاصــد الشــرع في تلــك الصــور.

أن القضــاء الســعودي لم يعتــر قتــل الشــخص لمورثــه بالحــوادث المروريــة مانعًــا مــن .9	
المــراث، وذلــك بنــصّ نظــام الأحــوال الشــخصية علــى أن القتــل خطــأ لا يَنــع مــن 

المــراث، وهــو مــا قررتــه هيئــة كبــار العلمــاء.
والله أعلــم وأحكــم، والحمــد لله علــى مــا يســر وتمـّـم، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم.

)118( وتقدم عند عرض مذاهب الفقهاء -في التمهيد-: أن المالكية يدُخلون صورة شبه العمد 
في العمــد، ويَنعــون بهمــا مــن المــراث.
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الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع
الآثار الشــرعية المترتبــة علــى حــوادث الســر  نايــف الظفــري، أطروحــة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة 

عام: 2005م 
الاختيار لتعليل المختار  عبد الله بن محمود الموصلي، مطبعة الحلبي: 1356 هـ.

الأشــباه والنظائــر زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ابــن نجيــم المصــري، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الأولى، 1419هـ.

الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ
الأشــباه والنظائــر جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى 1411هـ
الإقنــاع لطالــب الانتفــاع  شــرف الديــن موســى بــن أحمــد الحجــاوي، دار هجــر، دارة الملــك عبــد 

العزيز، الطبعة الثالثة: 1423ه.
الأم  أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ/1990م.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف  عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي ، 
دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1375هـ.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق  زيــن الديــن بــن إبراهيــم ابــن نجيــم المصــري، وتكملتــه للطــوري، دار 
الكتاب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

بحر المذهب  أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2009 م.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع  أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني عــاء الديــن ، دار 

الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م
البيــان أبــو الحســن يحــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمــي الشــافعي، دار المنهــاج جــدة، الطبعــة: 

الأولى، 1421 هـ- 2000 م
التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل  محمــد بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق ، دار 

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م.
تبيــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق  عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي، 
المطبعــة الكــرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1313 هـــ، تصويــر: دار الكتــاب 

الإسلامي، الطبعة الثانية.
تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج  أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي، المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصــر، 

سنة: 1357هـ

جامــع العلــوم والحكــم  زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد ابــن رجــب، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 
السابعة 1422هـ

الطــاب(  منهــج  شــرح  بتوضيــح  الوهــاب  )فتوحــات  لزكــريا  المنهــج  شــرح  علــى  الجمــل  حاشــية 
سليمان العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ.

الديــن  شمــس  الأنصــاري،  لزكــريا  الطالــب  روض  شــرح  في  المطالــب  أســى  علــى  الرملــي  حاشــية 
محمد بن أبي العباس الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وتاريخ.

الحاوي الكبير  أبو الحسن علي بن محمد الماوردى، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1419 
هـ -1999م

الحجــة علــى أهــل المدينــة  أبــو عبــد الله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني، دار عــالم الكتــب ، 
الطبعة الثالثة، 1403ه

حكــم توريــث المتســبب في مــوت مورثــه  عبــد الله بــن ســليمان المنيــع، مجلــة البحــوث الإســامية 
الصــادرة عــن الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، العــدد )65(، 

عام: 1422ه
حوادث السيارات  محمد بن صالح العثيمين، مجلة العدل، العدد الثالث، عام: 1420ه 

الدائمــة  اللجنــة  عبــاده   وحــق  الله  لحــق  بالنســبة  عليهــا  يترتــب  مــا  وبيــان  الســيارات  حــوادث 
للبحوث العلمية والإفتاء، أبحاث هيئة كبار العلماء. 

الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار  محمــد بــن علــي بــن محمــد الِحصْــي المعــروف 
بعلاء الدين الحصكفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1423هـ- 2002م.

درر الحــكام شــرح مجلــة الأحــكام  علــي حيــدر خواجــه أمــن أفنــدي، تعريــب: فهمــي الحســيني، دار 
الجيل الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م
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dar alkutub aleilmiati, altabeat al’uwlaa 1414hi

Kshāf Al-Qināe Ean Matn Al-Iqnāe, Mansur bin Yunus bin Salah 
Uddin Ibn Hassan bin Idris Al-Bahuti Al-Hanbali Alam Al-Kutub 
Publishing House - Beirut 1403H - 1983G.

Lisān Al-Arab Mohammed bin Makram bin Ali, Abu Al-Fadl, Jamal
Uddin Ibn Manzur Al-Ansari Al-Ruwaifa’i Al-Ifriqi Sader Publishing
House, Beirut, 3rd edition 1414H.

Almubdie fi sharh almuqanie  burhan aldiyn ‘abu ‘iishaqa, iibrahim
 bin muhamad abn muflihi, dar alkutub aleilmiati, altabeat al’uwlaa,
 1418 hi - 1997 mi.

Al-Mabsūt Mohammed bin Ahmed bin Abi Sahl Shams Al-
A’imam Al-Sarkhasi, Al-Ma’rifah Publishing House - Beirut, 
1414H - 1993G.

Majmae Al-Anhur Fī Sharh Multaqā Al-Abhur, Abdulrahman 
bin Mohammed bin Suleiman, known as Sheikhizadeh Arab Heritage
Revival Publishing House.

Majmae Al-Damānāt, Abu Mohammed Ghanem bin Mohammed 
Al-Baghdadi Al-Hanafi, Al-Kitab Al-Islami Publishing House.

Marātib Al-Ijmāe, Abu Mohammed Ali bin Hazm Al-Andalusi, 
Al-Kutub Al-Ilmiyah - Beirut.

Masadir aliailtizamat (alkitab althaani watadmir almadaniati) du. 
eabd alqadir alearari, dar al’amani, altabeat althaalithati: 2011m

Masādir Al-Haq, Revival of Arab Heritage Publishing House, 1st edition.
Matālib Ulī Al-Nuhā Fī Sharh Ghāīyat Al-Muntahā Al-Ruhibani,

Al-Maktab Al-Islami, 2nd edition, 1415H.
Mughnī Al-Mehtāj Ilā Maerifat Maeānī Alfāz Al-Minhāj Shams 

Uddin, Mohammed bin Ahmad Al-Khatib Al-Shirbini Al-Shafi’i 
Al-Kutub Al-Ilmiyah Publishing House, 1st edition, 1415H - 1994G.

Al-Mughnī Sharh Mukhtasar Al-Kharqī Abu Mohammed Muwaffaq
Uddin Abdullah bin Ahmed bin Mohammed Ibn Qudamah Al-Maqdisi
Cairo Library, 1388H - 1968G.

Al-Mumtie Fī Sharh Al-Muqnie Al-Munji Al-Tanukhi, i,
 3rd edition, 1424H.

Al-Manthūr Fī Al-Qūāeid, Badr Uddin Al-Zarkashi, Kuwaiti 
Ministry of Endowments, 2nd edition, 1405H.
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Al-Muhadhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Shāfeī Abu Ishaq Ibrahim bin 
Ali Al-Shirazi  Al-Kutub Al-Ilmiyah Publishing House.

Nihāīyat Al-Muhtāj Ilā Sharh Al-Minhāj, Shams Uddin Al-
Ramli, Al-Fikr Publishing House, 1404H

Nihāīyat Al-Mattlab Fī Dirāīyat Al-Madhhab Abdulmalik 
bin Abdullah Al-Juwayni, Abu Al-Māli, Imam of the Two Holy 
Mosques Al-Minhaj Publishing House, 1st edition, 1428H - 2007G.

Al-Hidāīyah Fī Sharh Al-Bidāīyah Abu Al-Hasan Ali bin Abi 
Bakr bin Abduljalil Al-Rashdani Al-Marghiani, Arab Heritage 
Revival Publishing House, Beirut - Lebanon.

Nizām Al-Murūr issued in 1391H

Nizām Al-Murūr issued in 1428H, and its executive regulations 
issued in 1429H

Nizām Al-Ahwāl Al-Shakhsīyah issued in 1443H
Majmūeat Al-Ahkām Al-Qadāīyah issued by the Ministry of 

Justice for the year 1434H
Majmūeat Al-Ahkām Al-Qadāīyah issued by the Ministry of 

Justice for the year 1435H
Al-Mabādi Wal-Qararāt issued by the Supreme Judicial Authority,

the Permanent and General Authority of the Supreme Judicial 
Council, and the Supreme Court since: 1391H till: 1437H. Issued 
by: Research Center at the Ministry of Justice.
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